
  
  

  
  التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة 

  ى  نظام ديوان المظالم السعودىف
  ) دراسة مقارنة ( 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

  :مقدمة

ي        ة ف ن   یعد القرار الإداري أھم الأدوات التي تستخدمھا السلطة الإداری ر ع التعبی

صدر      )١(إرادتھا ابتغاء تحقیق المصلحة العامة   ى الإدارة أن ت ب عل د أوج ام ق إلا أن النظ

ي صحة           ن ف قرارھا مستوفیاً أركانھ وشروطھ حیث جعل من تجاوز ھذا الأمر سبباً للطع

  )٢.(القرار الإداري أمام القضاء إلغاءاً أو تعویضاً أو كلیھما معاً

وم م  دأ،لا تق ث المب ن حی رار  فم صف الق التعویض إلا إذا ات سؤولیة الإدارة ب

رارات   ن الق ویض ع ي للتع رط أساس شروعیة ش شروعیة،فعدم الم دم الم الإداري بع

شكلیة أو          ) ٣.(الإداریة ویكون القرار الإداري غیر مشروع إذا أصابھ عیب من العیوب ال

ا  الموضوعیة،ویقوم القاضي بفحص أوجھ عدم المشروعیة الشكلیة والموضوعیة   طالم

اعن ا الط دارھا   ) ٤.(أثارھ نھض بإص ویض ت ا التع ب علیھ ي یترت سئولیة الإدارة الت فم

ق      لقرار إداري نھائي غیر مشروع لعیب من عیوب عدم المشروعیة یمثل خطأ،وأن یلح

  ) ٥.(صاحب الشأن ضرر،وأن تقوم علاقة سببیة بین خطأ الإدارة وبین الضرر

                                                             
شریع     .د )١( ي الت ة ف رارات الإداری ة للق ة العام الح رزق،النظری رؤوف ص د ال ارق عب ط

  .٥م،ص٢٠١٤ة العربیة،سنةالكویتي،القاھرة،دار النھض
شریعة      )٢( وم ال ات عل صفاء محمود السویلمیین وآخرون،عیب الشكل وأثره في القرار الإداري،دراس

 ١٠١٢م،ص٢٠١٣،سنة١،ملحق رقم٤٠والقانون،كلیة القانون،جامعة الیرموك،المجلد
رار الإداري    )٣( ة،عیوب الق د ھنی سلطة   -أحمی اوز ال الات تج دى القانوني  -ح ة المنت د  ،مجل ة محم ،جامع

 .١،ص٢٠١١الجزائر،العدد الخامس،سنة-بسكرة-خیضر
ة   .د )٤( ة مقارن رارات الإداریة،دراس وعیة للق شكلیة والموض وب ال سید جودة،العی د ال لاح أحم ص

 .١م،ص٢٠١١بالشریعة الإسلامیة،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة
سئولیة الإدارة    :" أنوفي ھذا الصدد ذھبت محكمة التمییز الكویتیة إلى القول ب    )٥( ال م ي مج المناط ف

ر       عن القرارات الإداریة التي تصدرھا ھو قیام خطأ من جانبھا بأن یكون ثمة قرار إداري نھائي غی
  "مشروع وأن یحیق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

 .٣١/١/٢٠٠٥جلسة ،  إداري ٩٧٠/٢٠٠٣الطعن رقم ، محكمة التمییز الكویتیة 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

ر      ویعد قضاء التعویض حائلاً دون استبد   ة غی رارات إداری دار ق ي إص اد الإدارة ف

دى              ن م د م ة للتأك ا الإداری صدر قراراتھ ل أن ت سھا قب ا تراجع نف ث یجعلھ مشروعة حی

ى     مشروعیتھا وذلك لأن سلطة القضاء الإداري لا تقف عند حدود التعویض بل تتعداه إل

ھ  ھ أو تقویم ب أو تعدیل رار الإداري المعی اء الق ضاء الت ) ١(إلغ د ق ا یع ضاً كم ویض أی ع

نجم        د ت ي ق ة  الت ة أو المعنوی وسیلة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم من الأضرار المادی

  .  عن القرارات الإداریة المعیبة 

ي      ة ف ة المعیب واستناداً إلى ما تقدم،وللتعرف على التعویض عن القرارات الإداری

س   ى    ظل نظام دیوان المظالم السعودي والقانون الإداري المصري سنق ذه الدراسة إل م ھ

  : مباحث أربعة على النحو التالي

  . ماھیة دعوى التعویض وأسباب قبولھا: المبحث الأول

  .  شروط قبول دعوى التعویض :المبحث الثاني

  . أركان المسئولیة الإداریة على أساس الخطأ:المبحث الثالث

  . جزاء المسئولیة الإداریة على أساس الخطأ:المبحث الرابع

  

  

  

  

                                                             
ام  -القضاء الإداري، سلیمان محمد الطماوي .د )١( اھرة  ، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحك ، الق

 .١٢ص ، ١٩٧٧سنة ، دار الفكر العربي 



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

  بحث الأولالم
  ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها

  

  :تمهيد وتقسيم
رارات     دار ق ا بإص شاطاتھا وأعمالھ ة ن صدد ممارس ي ب وم الإدارة وھ د تق ق

ن               راد أو بمجموعة م د الأف ق بأح رارات ضرراً یلح ذه الق ن ھ نجم ع د ی ھ ق إداریة،إلا أن

ب الإدارة   ضار أن یطال شخص الم ق لل ة یح ذه الحال ي ھ ذا  الأفراد،وف ن ھ ضھ ع  بتعوی

ذي        ضاء التعویض وال ام ق ام أم ي تق ویض الت طة دعوى التع ك بواس ضرر،ویكون ذل ال

ي     یبحث بدوره في مدى تقریر مسئولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا بالنسبة للأضرار الت

  )١.(قد تصیب الآخرین بسبب ھذه الأعمال

ویض وأس    وى التع ة دع ى ماھی دم،وللتعرف عل ا تق ى م تناداً إل باب  واس

  :قبولھا،سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  .  ماھیة دعوى التعویض:المطلب الأول

  .أسباب قبول دعوى التعویض:المطلب الثاني

  

  

  

                                                             
ضة     .د )١( اھرة،دار النھ ضاء الإداري،الق ام الق اري،قواعد وأحك فیق س ورجي ش ج

 .٣١٧م،ص٢٠٠٦العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

  المطلب الأول
  ماهية دعوى التعويض

ان      ویض وبی وى التع ف دع ضي تعری ویض تقت وى التع ة دع ة ماھی إن دراس

صا    ن خ ھ م سم ب ا تت ر م ا وذك ة    أھمیتھ دعاوى الإداری ن ال ا م ن غیرھ ا ع ئص تمیزھ

  :الأخرى وسنتناول ذلك على النحو التالي

ًأولا
  :تعريف دعوى التعويض -

ا   ى أنھ ویض عل وى التع رف دع ى   "تع خاص إل د الأش ا أح ي یرفعھ دعوى الت ال

صرف الإدارة         ن ضرر نتیجة ت ابھ م ا أص ا تعرف   ) ١".(القضاء للمطالبة بتعویض م كم

صرفات الإدارة     دعوى قضائیة   "بأنھا شروعیة ت دیر م یطلب فیھا المدعي من القضاء تق

ا      دیلھا والتعویض عنھ ا أو تع ا وإلغائھ ا    ) ٢".(وتقییمھ ا بأنھ ن یعرفھ ة م دعوى "وثم ال

التي یحركھا المدعي،بغیة الحصول على حكم بإلزام الإدارة،بأن تؤدي إلیھ تعویضاً عما         

صرف الإدار  ة،جراء ت ة وأدبی رار مادی ن أض ابھ م شروعأص ر م صرفاً غی ) ٣".(ة ت

ا    ویض بأنھ ق      "وأخیراً،تعرف دعوى التع شأن بح احب ال ا ص ب فیھ ي یطال دعوى الت ال

ر      رار غی ى الق ة عل ائج القانونی ع النت ا جمی ضاء فیھ ب الق اه الإدارة،ویرت صي تج شخ

                                                             
اوى الت .د )١( د التواب،دع وض عب ر   مع كندریة،دار الفك ة وصیغھا،الإس ویض الإداری ع

 .١١م،ص١٩٩٨الجامعي،سنة
 .١٥ص،٢٠٠٢عبد االله حنفي،قضاء التعویض،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة .د )٢(
شر          .د )٣( ة للن ان،دار الثقاف ة والتطبیق،عم ین النظری ضاء الإداري ب و العثم،الق ریم أب د الك د عب فھ

 .٥٤٥م،ص٢٠٠٥والتوزیع،سنة



 

 

 

 

 

 ٦٩١

ویم أو          ك تق المشروع،فیكون لھ حق الحكم بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بھ بما في ذل

  )١".(ر الإداري غیر المشروعتعدیل القرا

ضح أن    ة یت ات المتقدم وء التعریف ي ض ة    :ف ى حمای دف إل ویض یھ ضاء التع ق

ھ    دى علی ق اعت ى ح ستند إل صیة للأفراد،وی وق الشخ ة والحق ة الفردی ز القانونی   المراك

ذي    أو مھدد بالاعتداء علیھ من جانب الإدارة ،ویقوم المتضرر بالمطالبة بجبر الضرر ال

  . تصرف الإدارة،والذي یجب أن یكون غیر مشروعأصابھ نتیجة

ًثانيا
  :أهمية دعوى التعويض -

إن دعوى التعویض وسیلة لتغطیة الأضرار التي لا تدخل ضمن موضوع دعوى         

  :الإلغاء،ویتضح ذلك جلیاً في النواحي التالیة

دعي،وإنما      - أ رر الم ة ض ي إزاح شروع ف ر الم رار الإداري غی اء الق ي إلغ د لا یكف ق

ي  ال       ینبغ رار اعتق ي كق رار الإدارة الملغ ببھا ق ي س ار الت ن الآث ضھ ع تعوی

ى       ) ٢.(مواطن اء عل ضاء الإلغ ضفیھا ق أي أن قضاء التعویض یُكمل الحمایة التي ی

حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإداریة غیر المشروعة من خلال جبر الضرر الذي    

  )٣.(یصیب الأفراد

ل    - ب اء ویظ ن بالإلغ اب الطع ق ب د یغل ض  ق ي بع اً ف التعویض مفتوح ن ب ق الطع طری

  )٤:(الأحوال منھا على سبیل المثال

                                                             
 .٣٠٢محمد الشافعي،القضاء الإداري،الزقازیق،مكتبة النصر،دون تاریخ نشر،ص.د )١(
 .٢١٩م،ص٢٠١٣سنة، عدنان عبید،القضاء الإداري،بغداد،مطبعة الإرشاد.غازي فیصل،د.د )٢(
ام،مرجع        .د )٣( ي الأحك ن ف رق الطع ویض وط ضاء التع ضاء الإداري،ق د الطماوي،الق لیمان محم س

 .١١سابق،ص
 . ٢٢٢م،ص١٩٩٩ب الحلو،الدعوى الإداریة،الإسكندریة،منشأة المعارف،سنةماجد راغ.د )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

لوك          -١ ضرور سوى س ام الم ى أم الي لا یبق انقضاء میعاد رفع دعوى الإلغاء،وبالت

ر        صرف الإدارة غی راء ت ن ج ھ م اق ب ذي ح ضرر ال ر ال ویض لجب ق التع طری

  .المشروع

دم جواز   تحصین المشرع للقرار الإداري ضد دعوى الإلغاء عن طر    -٢ یق النص بع

  )١.(الطعن فیھ بالإلغاء،وترك طریق الطعن بالتعویض مفتوحاً

ل                -٣ ھ لا یكف ة فإن ة المعیب رارات الإداری دام الق إن قضاء الإلغاء وإن كان یضمن إع

ك               زمن وذل ن ال رة م ة فت تغطیة ما یترتب على بقاء تلك القرارات الإداریة المعیب

اء      نظرا لمبدأ نفاذ القرارات الإداریة ب       ع دعوى الإلغ ن رف ع   .الرغم م ث إن رف حی

ث            ا حی ون فیھ ة المطع رارات الإداری دعوى الإلغاء لا یترتب علیھ وقف تنفیذ الق

ن       ذا م اء وھ یمكن للدولة أن تنفذ تلك القرارات على الرغم من الطعن فیھا بالإلغ

رارات             ك الق ي الإداري تل ى القاض داركھا إذا ألغ ذر ت د یتع اراً ق ب أث  شانھ أن یرت

دم       ھ لع ن الإدارة وإلغائ رار م لعدم مشروعیتھا وذلك في الفترة ما بین صدور الق

زل   :المشروعیة بواسطة القاضي الإداري ومثال ذلك      صدور قرار بإزالة وھدم من

اة         ة،أو وف ة العام ان الثانوی دخول لأداء امتح ن ال ة م د الطلب ع أح ري أو من أث

ذ    لاج ،وتنفی رض الع سفر لغ ن ال وع م ریض الممن ذه  الم ي ھ ذه القرارات،فف  ھ

ع             د رف اء أو بع ع دعوى الإلغ ل رف الحالة یكون تنفیذ الإدارة للقرارات المعیبة قب

ر ذي        ة غی رارات الإداری اء الق ن إلغ دعوى الإلغاء وقبل الحكم بالإلغاء قد جعل م

  )٢.(جدوى بالنسبة لصاحب المصلحة

                                                             
 .٢٢٠عدنان عبید،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.غازي فیصل،د.د )١(
ل،د .د )٢( یم كام د الحل ة عب ضة .نبیل توریة،القاھرة،دار النھ ة والدس دعاوى الإداری ي فكري،ال فتح

 .١٣م،ص٢٠٠٠العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

ھ   -٤ لإدارة،أي أن ة ل ال المادی اء بالأعم ن بالإلغ ن الطع ضاء لا یمك صر دور الق  یقت

ة              ن جھ صادرة م رارات ال شروعیة الق ى فحص م اء عل الإداري في دعوى الإلغ

ل        ن قب ا م تم مراقبتھ رة ی ذه الأخی ا المادیة،فھ ط دون أعمالھ ة فق الإدارة العام

  )١.(القضاء عن طریق دعوى التعویض

ا ق       -٥ ویض فإنھ د إن محل دعوى الإلغاء ھو القرار الإداري النھائي،أما دعوى التع

تكون ضد قرار إداري نھائي،وقد تكون بمناسبة تنفیذ عقد إداري،أو نتیجة لعمل   

لاً           صلح مح سائل لا ت ذه الم اب الأفراد،فھ ھ ضرر أص مادي أتتھ الإدارة ونشأ عن

  )٢.(لدعوى الإلغاء

ًثالثا
  :خصائص دعوى التعويض -

دعاوى       ن ال ا م ن غیرھ ا ع صائص تمیزھ دة خ ویض بع وى التع ز دع تتمی

  :،وخاصةً دعوى الإلغاء وأھم ھذه الخصائص ما یليالإداریة

ام           ع أم ا ترف ك لأنھ ن إداري،وذل م أو طع رد تظل ست مج ا لی ذلك أنھ صد ب   ویق

ن          ا م صل فیھ ضھا أو الف ا أو رف ضائیة،ویتم قبولھ سلطة الق ة لل ضائیة تابع ات ق   جھ

ر            ضائیة المق شكلیات والإجراءات الق ار ال ي إط ضائیة،وذلك ف ات الق ذه الجھ رة طرف ھ

سلطة      ة لل ة التابع ات الإداری ام الجھ ع أم ھ وترف ي توج ة فھ ون الإداری ا الطع قانوناً،أم

  )٣.(التنفیذیة

  
                                                             

 .٣٠٢ضاء الإداري،مرجع سابق،صمحمد الشافعي،الق.د )١(
 .٣٠٢المرجع السابق،ص )٢(
ة،الجزائر .د )٣( سؤولیة الإداری ة الم ار عوابدي،نظری ون،عم ن عكن ة  ،ب ات الجامعی وان المطبوع ، دی

 .٢٥٧ص، ٢٠٠٤سنة



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

  :إن دعوى التعويض الإدارية تحمي مركز قانوني شخصي  -  أ

وھو جبر الضرر والذي لحق بالمدعي على عكس دعوى الإلغاء التي تعمل على     

شر    دأ الم ي مب ل ف وعي یتمث انوني موض ز ق ة مرك ویض .وعیةحمای وى التع أي أن دع

ن                  دعي م ب الم دعي،حیث یطال ي للم صي وذات ق شخ ى ح داء الإدارة عل ى اعت تستند إل

خلالھا الحكم لھ بالتعویض العادل نتیجة الضرر الذي أصابھ،والذي یشترط فیھ أن یكون 

وى         اء دع وى الإلغ ین أن دع شروع،في ح ر الم صرف الإدارة غی راء ت ن ج داً م متول

ن        موضوعیة یكفي ل  م یك دعوى،ولو ل ع ال صیة ومباشرة لراف صلحة شخ قبولھا وجود م

صاحب حق،بل یكفي فیھا أن یستند المدعي إلى أن الإدارة عند إصدارھا للقرار الإداري 

قد خالفت قاعدة قانونیة قائمة،سواء أخذت شكل نص دستوري أو قانوني أو تنظیمي أو 

  )١.(مجرد تعلیمات

  :بصلاحيات واسعةتمتع القاضي في دعوى التعويض  -  ب

دفع         ى الإدارة ب تتمثل في إلغاء القرار الإداري المطعون فیھ أو تعدیلھ،والحكم عل

مبلغ من المال على سبیل التعویض كما في دعاوى المسؤولیة الإداریة ودعاوى العقود         

ة رأي الإدارة    ھ المحكم م فی ویض لا تحط ضاء التع ة،ففي ق ون الانتخابی ة والطع الإداری

ي             فحسب،بل تت  صحیح ف ان الحل ال اعن وبی انوني للط ز الق صحیح المرك ى ت عدى ذلك إل

ھذا على خلاف مھمة القاضي ودوره في دعوى الإلغاء،إذ تقتصر على البحث         .المنازعة

دم                 ھ ع ین ل ھ إذا تب م بإلغائ م الحك ھ،ومن ث ون فی رار الإداري المطع شروعیة الق بمدى م

                                                             
ك    )١( ي ذل ع ف ضة     :راج اھرة،دار النھ ضاء الإداري،الق ي الق ار،الوجیز ف د النج ي محم زك

  .١٠م،ص٢٠١٠العربیة،سنة
 .٦٩٣م،ص٢٠٠٠فؤاد العطار،القضاء الإداري،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة.د    



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

وت م       ال ثب ي ح دعوى ف صادر   ) ١.(شروعیتھمشروعیتھ،وإلا حكم برد ال م ال أي أن الحك

صلحة          ھ م ن ل ة،فكل م ل الكاف ھ قب ضي ب ر المق ة الأم ع بحجی اء یتمت وى الإلغ ي دع ف

دعوى،كما یجوز            ي ال اً ف ن طرف شخصیة ومباشرة أن یتمسك بھذا الحكم حتى ولو لم یك

ار      الاحتجاج بھذا الحكم في مواجھة الغیر ویحق التمسك بھذه الحجیة في أي منازعة یث

ن دعوى                 بش بباً ع ت موضوعاً وس و اختلف رار الملغي،ول شروعیة الق ي م ث ف أنھا البح

  )٢.(الإلغاء،وسواء كانت تدخل في اختصاص القضاء الإداري أو العادي

  

  المطلب الثاني
  أسباب قبول دعوى التعويض

دم          وب ع ن عی ب م أي عی شوب ب ر م لیماً غی صدر س ا أن ی رار الإداري إم إن الق

ب أو      المشروعیة،وبالتالي شوباً بعی صدر م  فلا مجال لإلغائھ أو التعویض عنھ،وإما أن ی

ي    شكل       : أكثر من عیوب عدم المشروعیة،ألا وھ ي ال ب ف صاص،أو وجود عی دم الاخت ع

اءة        ا أو إس أو عیب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھ

سلطة تعمال ال ا الم . اس صت علیھ د ن وب ق ذه العی الم )١٣(ادةوھ وان المظ ام دی ن نظ م

القول  د ب ي    "الجدی صل ف ة بالف اكم الإداری تص المح رارات  ...........تخ اء الق اوى إلغ دع

صاص،أو            دم الاخت ن ع ان مرجع الطع ى ك شأن، مت دمھا ذوو ال الإداریة النھائیة التي یق

                                                             
ك  )١( ي ذل ع ف ان،دار .د:راج ضاء المظالم،عم ضاء الإداري وق ي القیسي،الق اد عل إع

 .١٥٤م،ص١٩٩٩وائل،سنة
 .١٠زكي محمد النجار،الوجیز في القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.     د

دعاوى .د )٢( ال الدین،ال امي جم شأة س ضاء الإداري،الإسكندریة،من ام الق راءات أم ة والإج الإداری
 .٣٩٦م،ص١٩٩١المعارف،سنة
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ي             أ ف وائح، أو الخط نظم والل ة ال سبب، أو مخالف ي ال ب ف شكل، أو عی ي ال ب ف  وجود عی

  )١........".(تطبیقھا أو تأویلھا، أو إساءة استعمال السلطة

نظام دیوان المظالم السعودي قد حصر العیوب التي : یتضح من النص المتقدم أن

ي       القرار الإداري ف سبب أو        :قد تلحق ب ي ال ب ف شكل وعی ي ال صاص،وعیب ف دم الاخت ع

ا أو       ا أو تأویلھ ي تطبیقھ أ ف وائح أو الخط نظم والل ة ال تعمال  مخالف اءة اس إس

القرار       :وھنا یثور التساؤل التالي   ).٢(السلطة ق ب ي تلح وب الت ذه العی ع ھ ھل تصلح جمی

  الإداري للحكم بالتعویض؟

ة            ي مخالف ل ف ي تتمث لقد استقر الفقھ والقضاء على أن العیوب الموضوعیة والت

ام  رار للنظ انون(الق اءة ) الق ھ أو إس ھ أو تأویل ي تطبیق أ ف وائح أو لخط تعمال أو الل  اس

  )٣(السلطة ھي التي تصلح أساساً للتعویض عند ترتب الضرر من ورائھا

ر   ھ غی واه وتجعل رار وفح ضمون الق ي م ؤثر ف وعیة ت وب الموض ك لأن العی وذل

فالعیب الموضوعي یؤثر في كل حین في مضمون القرار الإداري فإذا       ) ٤(قابل للتصحیح 

                                                             
م ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ١٠(كما نصت علي ذلك أیضا المادة  )١(

القول دم         :"...ب ن ع ع الطع ون مرج ة أن یك ة النھائی رارات الإداری اء الق ات إلغ ي طلب شترط ف وی
ا أو              الاختصاص ا أو تأویلھ ي تطبیقھ أ ف وائح أو الخط وانین أو الل ة الق شكل أو مخالف  أو عیبا في ال

  ...."  إساءة استعمال السلطة
إن من صحة «  ھـ، حیث جاء فیھ ١٤٠٨ لعام ٣/ ت /١٣٨حكم دیوان المظالم رقم  :انظر في ذلك )٢(

دھا     ي أح ة لا یغن ر مجتمع دة عناص ى ع شتمل عل رار الإداري أن ی ر  الق ن الآخ ع
 .الشكل،والسبب،والاختصاص، وصحة الإجراء، والغایة؛ فإذا اختل أحدھا أصبح القرار معیباً :وھي

، صلاح أحمد السید جودة،العیوب الشكلیة والموضوعیة للقرارات الإداریة.د: راجع في ذات المعنى )٣(
 .١ص، مرجع سابق

ي  )٤( صریة ف ة الم ة الإداری م المحكم ة الموس، ١١/٦/١٩٨٨حك ة الحدیث زء ، وعة الإداری ، ٣٩الج
  .٩٧ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ب ع   شوباً بعی رار م صدر الق صور أن ی ن المت ان م شكل  ك ة ال صاص أو مخالف دم الاخت

ذا               صحیحھ إلا أن ھ ى الإدارة ت سھل عل ن ال ى م ث موضوعھ ویبق ن حی ولكنھ صحیح م

رار        وع الق ن موض ا م ال دائم ذي ین وعي ال ب الموض صور إزاء العی ر مت رض غی الف

صحیحھ      ن ت انون أو     ) ١.(ومادتھ ومن ثم لا یمك اً للق رارا مخالف درت ق لأن الإدارة إذا أص

ون             انحرفت في    اوز یك ذا التج سلطة وھ تعمال ال اوزت اس د تج ون ق لطتھا تك استعمال س

  )٢(دائما مصدرا لمساءلة الدولة بالتعویض إذا ترتب علیھ ضرر

ذه           ذ ھ التعویض وتتخ ة ب ى الدول م عل تمرار للحك ي باس انون تكف ة الق فمخالف

  :المخالفة في التطبیق عدة أشكال منھا

  .یة الشيء المقضي بھ إذا خالف القرار الإداري مبدأ حج-ا

  .خالفة القانون بسبب الامتناع المستمر عن تطبیق القانون -ب

  .خالفة القانون في صورة الخطأ المباشر في تطبیق القانون -ج

  . خالفة القانون في صورة الاعتداء على حریة عامة  -د

  )٣. ( مخالفة القانون في صورة مخالفة المباديء العامة للقانون-ھـ

                                                             
ى   .د )١( د عل راھیم محم رف  .د،إب نعم ش د الم ة      ، عب ر التعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع سئولیة الدول ضاء -م ق

 .٣٣٠ص ، ١٩٩٩، دار النھضة العربیة ،  القاھرة-التعویض 
 .٥٦٥ص، مرجع سابق، القضاء الإداري،فؤاد العطار. د )٢(
ة       ، عبد المنعم شرف  . د، إبراھیم محمد على  . د )٣( ر التعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع ع  ، مسئولیة الدول مرج

  .٣٣١ص ،سابق 
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ا أن ع ة       كم سئولیة الدول صدرا لم تمرار م د باس سلطة یع راف بال ب الانح ی

ى لا     )١.(بالتعویض عن الأضرار الناجمة عنھ  د الموظفین حت ى أح ومثال ذلك القبض عل

  )٢(یلتحق بوظیفتھ ورفض أحد المواطنین لأسباب لا تتصل بالصالح العام

ھ الإدار           تقر الفق د اس ة فق شكلیة والإجرائی وب ال سبة للعی ھ إذا    أما بالن ى أن ي عل

ال        ى إغف بطلان عل ب ال زول        وجد نص یرت ین الن دد؛ فیتع ة شكل أو إجراء مح و مخالف

على حكم ھذا النص، والحكم ببطلان القرار، أما إذا لم یوجد نص یقرر البطلان في حالة  

ین       ة ب ى التفرق ھ الإداري عل تقر الفق د اس ین؛ فق راء مع كل أو إج ة ش ال أو مخالف إغف

رار            الشكلیات والإج   ر أن الق ة، واعتب شكلیات والإجراءات الثانوی ة، وال راءات الجوھری

  )٣. (الإداري یبطل في حالة إغفال الشكلیات والإجراءات الجوھریة

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام یتمثل في تحدید معیار التفرقة بین 

شكلیات والإجراءات الثان        ة وال بعض     الشكلیات والإجراءات الجوھری ب ال ث ذھ ة، حی وی

ررة      ا المق راد ونظیرتھ صلحة الأف ررة لم راءات المق شكلیات والإج ین ال ة ب ى التفرق إل

ى           بعض الآخر إل ب ال ا ذھ ة، بینم ة ثانوی لصالح الإدارة، واعتبر الأولى جوھریة والثانی

أو الإجراء على مضمون  الأخذ بمعیار موضوعي یقوم على النظر إلى مدى تأثیر الشكل     

ت      أو فحو  و روعی ایر ل و مغ ى نح رار عل صدر الق ن أن ی ن الممك ان م إذا ك رار، ف ى الق

ي              شكل أو الإجراء ف إن ال ا، ف ت مخالفتھ ا أو تم م إغفالھ ي ت الشكلیات أو الإجراءات الت

                                                             
ي       . د )١( د الجمیل د الواح ویض   ، محمد عب ة       -قضاء التع ر التعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع سئولیة الدول ، م

  .٣٨٥ص ، ١٩٩٩سنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
ص ، ١٩٩٩سنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ري وسیط القضاء الإدا، أنور أحمد رسلان   . د )٢(

٧٢٠.  
اض  .د )٣( سعودیة، الری ة ال ة العربی ي المملك ة ف رارات الإداری سنارى، الق ال ال د الع د عب د :محم معھ

   .  ١٩٥ -١٩٤ھـ، ص ١٤١٤الإدارة العامة، سنة



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

ت           و روعی ر ل ن یتغی رار ل ضمون الق ان م ا إذا ك اً، أم ر جوھری ة یعتب ذه الحال ل ھ مث

ا       م إغفالھ ي ت ي       الشكلیات أو الإجراءات الت شكل أو الإجراء ف إن ال ا، ف ت مخالفتھ  أو تم

ام     ون أم ا نك النفي، فإنن ة ب ت الإجاب ر جوھریاً،وكان اً وغی ر ثانوی ة یعتب ذه الحال ل ھ مث

  )١.(شكلیة ثانویة

أما بالنسبة للقضاء فنجد أن ما استقر علیھ  العمل في القضاء الإداري السعودي    

 یأخذ بمبدأ مدى تأثیر الشكل والإجراء والذي: ھو المعیار الموضوعي ) دیوان المظالم   (

و                ایر ل ى نحو مغ رار عل دور الق ة ص دى إمكانی ى م رار، بمعن على مضمون وفحوى الق

ام شكلیة             ون أم اب نك ة الإیج ي حال روعیت الشكلیات التي أغفلتھا وخالفتھا الإدارة، فف

  جوھریة وفي حالة عدم الإیجاب نكون أما شكلیة ثانویة

ى  « مھ حیث ورد في أحد أحكا  وبناء عما سبق كلھ، فإن القضاء الإداري درج عل
لان         ا بط ى مخالفتھ ب عل ن ألا یترت ن الممك ة م راءات شكلیة ثانوی اك إج ضاء أن ھن الق

ا    ان، أولھم ا نوع رار الإداري، وھم ة الإدارة    :الق صلحة جھ ررة لم راءات المق الإج
دھا،وثانیھما ي لا:وح راءات الت ك الإج ضم تل ى م ا عل ؤثر مخالفتھ رار الإداري ت ون الق

ھ    .المطعون فیھ  ر نتیجة أن الإجراءات      وحیث إنھ بالنظر إلى الفق ضاء الإداري تظھ والق
ن      راء م ل إج شمل ك ة ت شكلیة الجوھری رار      ال حة الق ي ص ؤثر ف أنھ أن ی ش

ن       والمقصود بالشكل والإجراء الجوھري ھو    .الإداري ان م ل ك ذلك الإجراء الذي إذا أھم
ضمان  ن ال ل م أنھ أن یقل وقش ي حق ي تحم ذي إذا   ات الت راء ال ك الإج و ذل راد، وھ الأف

ا              ھ، كم در ب ذي ص راعتھ كان سیؤدي إلى تعدیل القرار الإداري،فلا یصدر على النحو ال
ضاء الإداري         ي الق ستقرة ف ن          أن الأحكام الم وائح م ة والل رره الأنظم ا تق ل م ى أن ك عل

ة  ستھدف حمای راءات ت كال و إج ومیین، أ أش وظفین العم ي الم ادیین ف راد الع و الأف
                                                             

، لكة العربیة السعودیةعلى شفیق على صالح، دعوى إلغاء القرارات الإداریة وتطبیقاتھا في المم.د )١(
  .٥٦ م، ص١٩٩٢ة والثلاثین، یولیو السنة الثانی، ٧٥العدد،مجلة الإدارة العامة 



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

سرعھا،   أ الإدارة وت ان خط ة مظ ا أو    مواجھ ؤدي إغفالھ ة، ی كالاً جوھری ر أش تعتب
الإداري بعدم المشروعیة، ویجعلھ بالتالي حقیقاً  مخالفتھا جزئیاً أو كلیاً إلى وصم القرار

اء راء. بالإلغ ون الإج ذا یك ى ھ ا  وعل الین أولھم ي ح اً ف شكلي جوھری ذا : ال ون ھ أن یك
اذ     لإجراء جوھریاً ینص النظام   ا ل اتخ سؤول قب علیھ؛ كإجراء تحقیق، أو العرض على م

رار الإداري  ي. الق ال،   وف ة ح ة بأی ام أو اللائح نص النظ ل ب ن العم د م ا لاب الات كلھ الح
ة الإدارة،                أن یكون : وثانیھما سلك جھ ي م ره حاسماً ف ان أث ھ إذا ك ذلك الإجراء بطبیعت

 ) ١.( إلى الواقعالقرار الإداري وھي تخرج

ك  ن ذل شكلة   :  وم ة الم ي اللجن ة ف ة حكومی دوب جھ تراك من دم اش أن ع ھ ب حكم
رار         لدراسة تقدیر الضرر الذي لحق بالمتضرر والتعویض عنھ أمر جوھري لا یكون الق
شار           ة الم ن اللجن صادر م رار ال سلیماً إلا بتوافره، ومن شأنھ أن یؤثر على مضمون الق

ھ    ) ٢.(إلیھا في الموضوع  اء فی ھ      :" وفي حكم آخر ج ون فی رار المطع ث إن الق ن حی وم
ستكمل           ا دون أن ت شار إلیھ ة الم ن اللجن در ع د ص اً ق المتمثل في المحضر الذي ذُكر آنف
ي       وزراء القاض س ال رار مجل ي ق ھ ف صوص علی و المن ى النح ضائھا عل شكیل أع ت

رى ووزارة الأشغال  بتشكیلھا، فلم یشترك في إصدار القرار كل من مندوب المحكمة الكب  
العامة اللذین نص القرار على اشتراكھما فیھا في مثل ھذه الدعاوى؛ ولذلك فإن قرارھا      
لھ     یكون قد صدر مشوباً بعیب مخالفة الشكل، وھو من العیوب التي تجعل القرار من أص

ھ  - والحال كذلك -باطلاً جدیراً بالإلغاء، مما یتعین معھ      م بإلغائ ي   ) ٣. ( الحك ال ف م  وق حك
ھ       :" آخر ى إغفال ب عل اً یترت بأن إجراء التحقیق في القضایا التأدیبیة یعد إجراءً جوھری

أدیبي رار الت لان الق سھ   . بط ن نف دفاع ع ن ال ھ م دعى علی ین للم دم تمك ك ع ي ذل لأن ف
                                                             

مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة الصادرة ،  ھـ١٤٢٧ لعام ٥/ ت /٢٢٣حكم دیوان المظالم رقم  )١(
    وما بعدھا ١١٣٤ص ،  ھـ ١٤٢٧عن دیوان المظالم عام

 .حكم غیر منشور،  ه١٤٠٨ لعام ٣/ ت /١٠٤رقم ،محكم دیوان المظال )٢(
  حكم غیر منشور، ھـ ١٤٠٨ لعام ٣/ ت /١٠٥رقم ، حكم دیوان المظالم )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠١

ھ    ام عن ي الاتھ ساه أن ینف ا ع دیم م ھ لتق ة ل ة الفرص رر أن   )١(وإتاح دیوان ق ا أن ال م
ھ        الشكلیات المقررة لمصل   ك حكم ن ذل حة الإدارة لا تؤدي إلى بطلان القرار الإداري، وم

ا    اً لم دریب وفق ة الت ة لجن ذ موافق ارج دون أخ ي الخ دریب ف ف للت اث موظ صحة ابتع ب
ل یرجع             دعي، ب ذات الم ة ب یقضي بھ النظام،لأن مخالفة النظام لا یرجع إلى أسباب قائم

  )٢(دخلإلى خطأ وقعت فیھ الإدارة من غیر أن یكون للمدعي 

دأ     اق المب ى اعتن ر إل ب أول الأم د ذھ صري فق ضاء الإداري الم سبة للق ا بالن أم
القاضي بأن جمیع العیوب التي تلحق بالقرار الإداري فتجعلھ غیر مشروع تصلح أساساً 
ضت                    صدد ق ذا ال ي ھ الأفراد وف ق ب ھ ضرر لح ب علی ا ترت ك إذا م التعویض وذل للحكم ب

لا یجوز قصر مسؤولیة الإدارة على "ي حكم لھا بأنھ   محكمة القضاء الإداري المصري ف    
حالة الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالھا،أو إلى ما یقاربھ من خطأ جسیم وفقاً لما ھو   
صدر      سؤولیة أن ی ذه الم ر ھ ي لتقری سي،بل یكف ة الفرن س الدول ضاء مجل ي ق رر ف مق

ھ           ب علی ك الأوجھ،وأن یترت ن تل صیص   القرار الإداري معیباً لأي وجھ م  ضرر دون تخ
د   ) ٣.(ھذا الحكم بعیب إساءة استعمال السلطة وحده   صري ق غیر أن القضاء الإداري الم

ام                اً لقی صلح أساس ان نوعھ ی اً ك ب مھم ل عی ار ك ي باعتب دأ القاض ن المب اً ع دل لاحق ع
رر،وأخذ      ھ ض ب علی ا ترت التعویض إذا م م ب صلح للحك ة،وبالتالي ی سؤولیة الإداری الم

صاص لا        بالتفرقة بین أ   دم الاخت ب ع شكل وعی ب ال نواع ھذه العیوب،وانتھى إلى أن عی
ى     صري إل ضاء الإداري الم ة الق ت محكم ث ذھب م بالتعویض،حی اً للحك صلحان أساس ی

أ    :"القول   بأن مناط مسئولیة الإدارة عن القرارات الإداریة الصادرة منھا ھو وجود خط
وب      من جانبھا بأن یكون القرار الإدارى غیر مشروع أي         ن العی ر م ب أو أكث شوبھ عی  ی

                                                             
  حكم غیر منشور، ھـ ١٤٠٥  لعام٣ /ت/ ٦٠ رقم ،دیوان المظالم حكم )١(
  ھـ حكم غیر منشور ١٤٠٤ لعام ١ /ت/ ٣٠ رقم،حكم دیوان المظالم  )٢(
ة الق   )٣( ة محكم سابعة،ص  مجموع سنة ال ي ال دى  ،.١٠٢٧ضاء الإداري ف ھ ل شار إلی ؤاد .د:م ف

 .٢٦٦العطار،رقابة القضاء لأعمال الإدارة،مرجع سابق،ص



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

وم              شأن ضرر وأن تق صاحب ال ق ب ة وأن یلح س الدول المنصوص علیھا في قانون مجل
شروع                 ر م رار الغی ى الق ضرر عل ب ال ي أن یترت ضرر ف أ وال ین الخط  -علاقة السببیة ب

ة       ت الإجراءات الإداری و رعی متى كان إلغاء القرار مرده لعیب من عیوب الشكل بحیث ل
  )١" ( لصدر صحیحا وبالتالي فإن الخطأ المشار إلیھ لا یكون موجبا للتعویضفي شانھ

من المبادئ المسلمة في القانون الإداري،والتي :"كما ذھبت أیضا إلى القول بأنھ  
ي        اً ف ب حق ده لا یرت شكلي وح ب ال رد العی ة أن مج س الدول ضاء مجل ا ق تقر علیھ اس

ي ق       باب الت ضاء الإداري     التعویض،وعلى ذلك فمتى كانت الأس ة الق م محكم ا حك ام علیھ
صلح       وإن صلحت أساساً لإلغاء ھذا القرار لمخالفتھ القانون من حیث الشكل،إلا أنھا لا ت

  )٢.(سنداً للمدعي في مطالبتھ بالتعویض عن مخالفة ھذا القرار للقانون

شكلیة           : یتضح مما تقدم أن    وب ال ى أن العی ب إل د ذھ صري ق القضاء الإداري الم
تتمثل في الشكل والاختصاص،وإن كان یؤدیان إلى إلغاء القرار الإداري المطعون والتي  

  .فیھ،إلا أنھما لا یؤیدان بصفة حتمیة إلى الحكم بالتعویض

إلا أن القضاء المصري قد عدل عن ھذا القضاء وذھب إلى التمییز بین الشكلیات 
م   الجوھریة،والتي تؤثر في موضوع القرار ومضمونھ،وھذه بدورھا        اً للحك تصلح أساس

رار     وع الق ضمون وموض ي م ؤثر ف ة،والتي لا ت شكلیات الثانوی ین ال التعویض وب ب
القول        .  الإداري اه ب ذا الاتج ن ھ صري ع ضاء الإداري الم ر الق د عب ر "..وق إن الأم

صلحة       بالنسبة لعیبي الشكل والاختصاص یتخذ حكماً آخر،سواء كانت الشكلیة مقررة لم
رد أم الإدارة،إذ أ ع   ف ي جمی ضرر ف ق ال رد تحق رر بمج سؤولیة الإدارة لا تتق ن م

رار          ي الق ؤثرة ف ون م الحالات،فالشكل إما أن یكون جوھریاً أو تبعیاً،ومخالفتھ إما أن تك

                                                             
  .١٧/١٠/١٩٩٨جلسة ، ق ع٤٣ لسنة ٧٤٠الطعن رقم ،مجموعة محكمة القضاء الإداري  )١(
داري في خمسة مجموعة المباديء القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء الإ، ١٤/٥/١٩٥٨دعوى )٢(

 .   ٦٧٤ص، الجزء الأول، عشر عاما 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

ب            رار المعی اء الق م بإلغ أو غیر موثرة فیھ،فإذا كانت مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الحك
باً للحكم بالتعویض،ما دام أن القرار من لا تنال من صحتھ موضوعیاً،فإنھا لا تنھض سب     

ي            ان ف حیث الموضوع والوقائع التي قام علیھا تبرر صدوره وأنھ في وسع الإدارة أو ك
شكل          ة ال ب مخالف ة،ذلك أن عی شكلیة المطلوب وسعھا أن تعید تصحیحھ وفقاً للأوضاع ال

دى الإ             ت ل ھ،إذا قام شوب ب رار الم ال الق ي إبط ره ف داث أث ن إح تحالة  قد یقعد ع دارة اس
ي                شكل ف ذا ال اع ھ وب أو إتب شكل المطل ي ال رار ف راغ الق ستدیمة تحول دون إف مادیة م
رع         ن ش شكل م سك بال ن التم ازل ع اھرة،أو إذا تن وة الق ة الق ي حال داره،وھذه ھ إص
سبب      لمصلحتھ،ولم یكن ھذا الشكل متعلقاً بالنظام العام،أو كان صاحب الشأن ھو الذي ت

دار             بفعلھ في عدم إمكان    د إص وم بع ي وسعھا أن تق ان ف ت الإدارة أو ك ھ،أو قام  مراعات
ك     أن ذل ن ش ون م صحیحھ دون أن یك شكل أو ت تیفاء ال ن اس ا م ا فاتھ دارك م رار بت الق
ا              شأن فیم داره،وكذلك ال ة إص رار أو لملاءم دیرھا لموضوع الق ي تق ا ف التأثیر بتغییر م

رد لا     یتعلق بعیب عدم الاختصاص إذا ما كان الضرر المطا      اً للف ھ لاحق التعویض عن لب ب
  )١...".(محالة لو أن القرار ذاتھ صدر من الجھة المختصة

دم أن   ا تق ضح مم ور       :یت ذي یعت شكل ال ب ال صاص أو عی دم الاخت ب ع   عی
ول        ویض ق اً للتع ضرورة أساس اً وبال صلح حتم ھ لا ی ى إلغائ ؤدي إل رار الإداري فی   الق

ھ م      تثناء مرجع ھ اس رد علی ل ی ر مطلق،ب اة    غی صادر بمراع رار ال حة الق   دى ص
ك        سیم لتل أ الج شكلیة،ومدى الخط ة ال راءات القانونی صاص والإج د الاخت   قواع
ھ        ة أن دة العام دعي،كما أن القاع رراً للم ببت ض ة،والتي س وب الإجرائی   العی
دعي               ق بالم ي لا تلح شكلیة الت ة ال ة الإجراءات القانونی لا یجوز التعویض لمجرد مخالف

  .ضرراً

                                                             
 .٤٢٨سلیمان الطماوي،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

ن        ) ١(ھب بعض الفقھ  وقد ذ  ل م ھ ك ب إلی ا ذھ د م والذي نؤید مذھبھ إلى عدم تأیی

القضاء المصري  والقضاء السعودي بشأن التفرقة بین الشكلیات الجوھریة والشكلیات     

ن                 ھ رك وافر فی شروعیة شكلیة یت دم م شوب بع رار إداري م ل ق الثانویة،ومرد ذلك أن ك

ي لأ    رار الملغ ون الق ین أن یك ذا یتع رار    الخطأ،وب صدراً لتعویض الأض ب شكلي م ي عی

ازل          الي لا یجوز التن ام العام،وبالت ن النظ صاص م التي نجمت عنھ،حیث أن قواعد الاخت

شكلیات              ى أن ال افة إل سمح بذلك،إض عنھا أو تقویضھا إلا بموجب نص قانوني صریح ی

ر             وق الأف ة وحق صلحة العام ة الم ستھدف حمای ا ت شرع إنم ا الم ي یقررھ اد القانونیة الت

شروعیة       دم الم ین ع ي ب لازم حتم ك ت ون ھنال ن أن یك د م ھ لاب م فإن اتھم،ومن ث وحری

  .الشكلیة والتي ینجم عنھا ضرر یصیب الأفراد وبین التعویض

انون              ي الق رر ف ام المق دأ الع دة والمب بالإضافة إلى ما تقدم،یمكن القول بأن القاع

ر ممیز،فمن باب أولى أن تتحمل المدني ھو أن كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو كان غی      

ر،إذ لا          ھ ضرر للغی ا نجم عن سیراً،ما دام أن خطأھ ان ی الإدارة نتیجة خطئھا حتى ولو ك

ب          اً ترت ذلك حق یعقل أن تعفى الإدارة من المسئولیة بحجة أن خطأھا كان یسیراً وتلغى ب

سؤول      ا  للفرد أو للأفراد المتضررین وھو التعویض،أو نعفي الإدارة من تحمل م یة خطئھ

ون      ة تك ذه الحال شروع،إذ بھ ر الم رار غی دلت الق حبت أو ع د س ا ق داعي أنھ سیر ب الی

ي             ھ وھ ت عن ي نجم ار الت م بمعالجة الآث الإدارة قد عالجت وتداركت الخطأ،ولكنھا لم تق

ع         ى جمی ق عل ذا ینطب الأضرار،وفي ھذا إجحاف وھضم لحق المتضرر في التعویض،وھ

  .رة،سواء كانت شكلیة أو موضوعیةالأخطاء التي ترتكبھا الإدا

                                                             
شر     .د )١( ل للن ضارة،عمان،دار وائ ا ال ن أعمالھ ة ع سؤولیة الإدارة العام ار شطناوي،م ي خط عل

 .٢١٢م،ص٢٠٠٨والتوزیع،سنة
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  المبحث الثاني
  شروط قبول دعوى التعويض

  

  :تمهيد وتقسيم
ول      شروط قب صد ب وى التعویض،ویق ول دع ا لقب ب توافرھ روط یج اك ش ھن

تلك الشروط التي یجب توافرھا كي تكون الدعوى مقبولة شكلاً أمام     -بشكل عام -الدعوى

ا      شروط كلھ ذه ال وافر ھ م تت ضاء،فإذا ل ا دون   الق دم قبولھ ة بع ضت المحكم أو بعضھا،ق

التعرض لموضوع الدعوى،أما إذا توافرت ھذه الشروط فتتصدى المحكمة عندئذ للبحث   

اً              ي حتم ول دعوى التعویض لا یعن لازم،إلا أن قب في موضوع الدعوى وإصدار الحكم ال

أن یك            دعوى ب صل بموضوع ال ى نتیجة الف ك عل ون إجابة المدعي لطلباتھ،إذ یتوقف ذل

رفض      ة ب ضت المحكم ان سلیماً،ق شروع،فإذا ك ر م ھ غی ون فی رار الإداري المطع الق

  )١.(الدعوى

ذا    سم ھ وى التعویض،سنق ول دع روط قب ى ش دم،وللتعرف عل ا تق وء م ي ض وف

  :المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  .الشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض:المطلب الأول

  . رائیة لقبول دعوى التعویضالشروط الإج:المطلب الثاني

  

                                                             
ضاء الإداري.د )١( وى  -إدوارد عید،الق ال ودع وى الإبط شامل دع ضاء ال ة - الق بیروت،مطبع

 .٣٨٧م،ص١٩٧٥البیان،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

  المطلب الأول
  الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض

ا          ف أي منھما،أولھم ال تخل ل ح محل  :لدعوى التعویض شرطین موضعیین،لا تقب

ة،وثانیھما       ھ شروط معین وافر فی ین أن تت ذي یتع رار الإداري،وال دعوى وھو الق ك ال تل

لا            ى     المصلحة في رفع الدعوى،حیث لا دعوى ب شرطین عل ذین ال صلحة،وسنتناول ھ م

  :النحو التالي

  :القرار الإداري-الشرط الأول
ا     ب توافرھ شروط الواج ان ال ھ وبی ب تعریف رار الإداري یتطل ن الق دیث ع إن الح

  :لقیام القرار الإداري وسنتناول ذلك على النحو التالي

ًأولا
  :تعريف القرار الإداري -

ا       "اري بأنھ یُعرف الفقھ القانوني القرار الإد     صدره الإدارة بإرادتھ انوني ت ل ق عم

ي           وق أوف ي الحق ا ف ة إم ة القائم ز القانونی ي المراك دیل ف داث تع صد إح ردة بق المنف

صد       "كما یُعرف أیضاً بأنھ   ) ١".(الالتزامات ة بق سلطة إداری ردة ل تعبیر عن الإرادة المنف

  )٢".(إحداث أثر قانوني معین

سع    ضاء الإداري ال رف الق ا یع ھ  بینم رار الإداري بأن ة  :" ودي الق صاح جھ إف

ر       داث أث الإدارة عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة عامة بمقتضى القوانین بقصد إح

  )٣(قانوني معین متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً تحقیقاً للمصلحة العامة
                                                             

 .٣٠٠م،ص١٩٧٩مصطفى أبو زید فھمي،القضاء الإداري،الإسكندریة،منشأة المعارف،سنة.د )١(
 .٤٩سامي جمال الدین،الدعوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٢(
 ھـ١٤٠٠ق لعام /٤٩٧/١ في القضیة رقم ھـ١٤٠١ لعام ٦/٨٦قرار دیوان المظالم رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

ھ  صري بأن ضاء الإداري الم ھ الق ا یعرف شكل "كم ي ال ة الإدارة ف ن جھ صاح م إف

وانین           الذي   ضى الق ة بمقت لطة عام ن س ا م ال لھ ة بم ا الملزم یحدده القانون عن إرادتھ

دف        اً بھ ائزاً قانون اً وج واللوائح،وذلك بقصد إحداث أثر قانوني،متى كان ذلك الأثر ممكن

  )١".(تحقیق المصلحة العامة

ًثانيا
  :الشروط الواجب توافرها لقيام القرار الإداري-

اك     لكي نكون بصدد قرار إداري ی    إن ھن دعوى التعویض،ف لاً ل صلح لأن یكون مح

  :شروط أساسیة،ینبغي توافرھا تتمثل فیما یلي

  :صدور القرار عن سلطة إدارية وطنية -أ

ت داخل          ة وطنیة،سواء أكان یشترط في القرار الإداري أن یصدر من سلطة إداری

ان  حدود الدولة أو خارجھا من دون النظر إلى مركزیة السلطة أو عدم مركزیت       ھا، فإذا ك

ھ                 وطني لأن ضاء ال ام الق التعویض أم ھ ب ن فی ل الطع لا یقب ة ف لطة أجنبی مصدر القرار س

ھ    .یخرج عن إطار سیادة الدولة     ارج فإن ي الخ ولكن إذا صدر القرار من سفیر المملكة ف

ة             سیادة الوطنی ھ خاضع لل دیوان لأن ة ال رار إداري     ). ٢(یخضع لرقاب ام ق ون أم ي نك ولك

                                                             
 .م١٦/١/١٩٩٤ق،جلسة٣٤لسنة١٦٦٧المحكمة الإداریة العلیا،طعن رقم )١(
د .د )٢( سن محم عید ح ابر س سعودیة ،ج ة ال ة العربی ي المملك انون الإداري ف اض ، الق دون ، الری

  .٣٦٥ص،  ھـ١٤٢٨ / ١٤٢٧سنة ،ناشر
أنھ یلزم لإسباغ :" ه والذي جاء فیھ ١٤٠٧عام  ل٣/ ت /١٤١قرار دیوان المظالم رقم     :راجع كذلك 

ة         ة عام سألة أو رابط ق بم صفة القرار الإداري أن یكون إداریاً بحسب موضوعھ وفحواه، كأن یتعل
راد             ات الأف ن علاق شأ ع أو بحق عام، فإذا لم یكن كذلك ودار القرار حول رابطة من الروابط التي تن

  ). ذا الوصف عن القرارات الإداریة أیاً كان مصدرهوالھیئات الخاصة ببعضھم البعض خرج بھذا



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

رة            ینبغي أن یصدر   داره ولا عب ت إص ة وق صفة الإداری ھ ال  ھذا القرار من شخص عام ل

  )١.(بتغیر صفتھ بعد ذلك

دى              ن إح صادرة ع رارات ال ویعتبر من أشخاص القانون العام أو ما في حكمة الق

ل  ة مث ي الدول ة ف سلطات المركزی یس   : ال وزراء ورئ ھ،ومجلس ال ة ونواب یس الدول رئ

و    ھ،والوزراء ون وزراء ونواب س ال ة   مجل صالح والإدارة الحكومی اء الم ابھم ورؤس

صیة           ا شخ ي لھ ة الت ة الإقلیمی المركزیة،ومن أشخاص القانون العام السلطات اللامركزی

ن    صادر ع دن،والأحیاء،والقرى،فالقرار ال ة كالمحافظات،والمراكز،والم ة اعتباری قانونی

ن   رؤساء مجالس المحافظة أو المراكز أو المدینة أو القریة یعد قراراً        إداریاً یجوز الطع

  .فیھ بالإلغاء أمام القضاء الإداري

ة أو          ة المرفقی سلطات اللامركزی دى ال ن إح صادر ع رار ال ویعتبر قراراً إداریاً الق

ام          ل الع ة النق ل ھیئ انون العام،مث ن أشخاص الق شرع م ) ٢.(المصلحیة التي اعتبرھا الم

انون   كما تعتبر النقابات المھنیة كنقابة المحامین والأطبا  ء والمھندسین من أشخاص الق

  )٣.(العام،لأن إنشاءھا یتم بقانون،وأغراضھا وأھدافھا ذات نفع عام

ًيجب أن يحدث القرار الإداري أثرا قانونيا -ب ً:  
ھ الإدارة           صد ب صرف الإدارة أن تق ى ت رار الإداري عل یتعین لانسحاب وصف الق

أو التأثیر إلغاءً أو تعدیلاً في المراكز إحداث أثر قانوني،إما بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة 

                                                             
ة  .د )١( ة جامع ة دھوك،مطبع ة القانون،جامع ضاء الإداري،كلی ضاء الإداري،الق و راضي،الق ازن لیل م

 .١٩٠م،ص٢٠١٠دھوك،سنة
ة   .د )٢( ة مقارن اطر،القرار الإداري،دراس ف خ ریف یوس اھرة ش ضة  ،الق ة ،دار النھ نة ، العربی  س

 .١٧،ص م٢٠٠٩
 .١٩٦م،ص٢٠٠١عمر محمد الشوبكي،القضاء الإداري،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،سنة.د )٣(
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ال الإدارة       ة أعم رارات الإداری اق الق ن نط رج ع م یخ ة،ومن ث ة القائم القانونی

ة     ال الإدارة الداخلی ى أعم افة إل ضیریة أو التمھیدیة،إض ا التح ذلك أعمالھ التنفیذیة،وك

اً    راً قانونی ھ أث ا بذات اً منھ داث أی دم إح ان ) ١.(لع ھ إذا ك ع ذلك،فإن رار  وم أن الق ن ش  م

انوني             ز الق ن المرك زاً ع شأن متمی التنفیذي إنشاء أو تعدیل في مركز قانوني لصاحب ال

ي             دخل ف ھ ی اً لھ،فإن ذاً أو تطبیق رار تنفی اء الق ذي ج العام المجرد المستمد من القانون ال

  .نطاق القرارات الإداریة التي یجوز لصاحب الشأن الطعن فیھا

ل شكلاً إلا      أي أن دعوى التعویض ضد ا      شروعة لا تقب ر الم ة غی لقرارات الإداری

انوني               اعن الق س الط اً یم راً قانونی ذاتھا أث دث ب إذا كانت تلك القرارات من شأنھا أن تح

انوني        ز الق اء المرك دیل أو إلغ شاء أو تع ي إن ر ف ذا الأث ل ھ ھ ضرر،سواء تمث أن یلحق ب

لمركز القانوني للطاعن،فلا یصلح أن ،أما إذا كان القرار الإداري لا یرتب مساساً با)٢(لھ

ى ضرر                    ھ إل دم إلحاق ضاء الإداري لع ام الق ویض أم دعوى التع ھ ب ن فی یكون محلاً للطع

اعن ن     ) ٣.(بالط ل الطع ان مح دعوى إذا ك ل ال ذلك لا تقب شاریة   : ل الآراء الاست

ات  یح      والمقترح ق أو توض رد تطبی د مج ي تع ر الت صلحیة أو الأوام ات الم ، والتعلیم

ب  ( مة والقرارات ، أیضا لا یقبل الطعن في التحقیقات الإداریة      للأنظ لأن محل الطعن یج

  )٤(أن یكون قرار الجزاء ولیس التحقیق الذي تم بصدده

  

                                                             
  .٢٤٦عبد العزیز عبد المنعم،دعوى إلغاء القرار،مرجع سابق،ص.د )١(

طح      "وتأكیداً لذلك،قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  ى س ار حت ة عق م بإزال القرار الصادر بتنفیذ حك
 ". القرارات الإداریة،حیث لا یعدو أن یكون إجراءً تنفیذیاً للحكم الجنائيالأرض لا یرقى إلى مرتبة

 .م٣/٥/١٩٩٢جلسة ، ق ٣٧لسنة ٤٣٥٨طعن رقم ، المحكمة الإداریة العلیا  )٢(
 .١٩٥م،ص٢٠٠٢نواف كنعان،القضاء الإداري،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،سنة.د )٣(
  .٣٦٥ص، مرجع سابق، داري في المملكة العربیة السعودیةالقانون الإ،جابر سعید حسن محمد. د )٤(
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  :ًيجب أن يكون القرار الإداري نهائيا -ج
د     )١٣(وھذا الشرط نصت علیھ صراحةً المادة  الم الجدی وان المظ ام دی ن نظ ) ١(م

م       ) ١٠(ادة  كما نصت علیھ كذلك الم     صري رق ة الم س الدول انون مجل سنة  ) ٤٧(من ق ل

احب           )٢(م١٩٧٢ ن ص ة م صفة نھائی داً ب ون معتم رار الإداري أن یك ،ویقصد بنھائیة الق

یرورتھ         ھ ص ف علی ى یتوق لطة أعل ن س صدیق م ة أو ت ى موافق اج إل صلاحیة ولا یحت ال

د        ) ٣(نھائیا ع المراحل    وبمعنى آخر یمكن القول أنھ ینبغي أن یكون القرار ق تنفذ جمی اس

                                                             
  : تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الآتي:" جاء نص ھذه المادة على النحو التالي )١(

دعاوى أ  ـ    ة ال    ال م الخدم ي نظ ررة ف الحقوق المق ة ب وظفي  المتعلق د لم سكریة والتقاع ة والع  مدنی
صیة    زة ذوات الشخ ة والأجھ ستخدمي الحكوم تھم   وم ستقلة أو ورث ة الم ة العام المعنوی

  . والمستحقین عنھم
دم             ن ع ع الطع ان مرج ى ك شأن، مت ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإداریة النھائیة التي یقدمھا ذوو ال
أ      الاختصاص، أو وجود عیب في الشكل، أو عیب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخط

رارات        في تطبیقھا أو تأویلھا، أو إسا     ة، والق رارات التأدیبی ك الق ي ذل ا ف سلطة، بم ءة استعمال ال
ات    . التي تصدرھا اللجان شبھ القضائیة والمجالس التأدیبیة      ي تصدرھا جمعی وكذلك القرارات الت

ة                ض جھ رار الإداري رف م الق ي حك د ف شاطاتھا، ویع ا ـ المتصلة بن ي حكمھ ا ف ـ وم ام ـ النفع الع
  .اذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائحالإدارة أو امتناعھا عن اتخ

  . ج ــ دعاوى التعویض التي قدمھا ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جھة الإدارة
  . د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جھة الإدارة طرفا فیھا

  . ه ــ الدعاوى التأدیبیة التي ترفعھا الجھة المختصة
  . ازعات الإداریة الأخرىو ــ المن

 .ز ــ طلبات تنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام المحكمین الأجنبیة
ة  :" "...جاء نص ھذه المادة على النحو التالي        )٢( ویشترط في طلبات إلغاء القرارات الإداریة النھائی

وائح       وانین أو الل أ  أن یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عیبا في الشكل أو مخالفة الق  أو الخط
  ...."  في تطبیقھا أو تأویلھا أو إساءة استعمال السلطة

  ٣٦٥ص، مرجع سابق، القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة،جابر سعید حسن محمد. د )٣(
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اً دون أن    التحضیریة اللازمة لإصداره،وصدر من السلطة التي تملك البت في أمره نھائی

  )١.(یكون لازماً لنفاذه وجوب عرضھ على سلطة أعلى لاعتماده أو التصدیق علیھ

القول             صري ب ضاء الإداري الم ة الق ھ محكم ت إلی ا ذھب ذه   :" وھذا م ضاء ھ إن ق

ن         المحكمة قد جرى في      دوره م رار الإداري ھو ص ة الق ي نھائی رة ف ى أن العب اطراد عل

  )٢.(سلطة إداریة تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصدیق سلطة إداریة أعلى

سحاب       رطین لان وفر ش رورة ت ى ض صري عل ضاء الإداري الم تقر الق د اس ولق

 أثره فور اتجاه نیة مصدر القرار لان یحقق: وصف النھائیة على القرار الإداري أولھما     

القول          ى ب ذا المعن ن ھ صریة ع ا الم ة العلی ة الإداری رت المحكم د عب دوره وق ص

م             :"......... صدره ل صم أن م رار الخ فان المستفاد من ھذا الوضع الذي في ظلھ صدر ق

رار        ان الق م ف ن ث وزیر وم یقصد أن یتحقق أثره القانوني في الحال وقبل العرض على ال

  )٣.."(دورهلم تلحقھ النھائیة بمجرد ص

د              رار الإداري یفتق دوره أي أن الق ور ص رار الإداري ف اذ الق و نف وأما ثانیھما فھ

و            الصفة النھائیة ما دام إعمال أثره یتوقف على تصدیق أو اعتماد من سلطة أخرى تعل

ب                    ول طل دم قب صر بع ي م ا ف ة العلی ة الإداری ضت المحكم ذلك ق سلطة إصداره وتطبیقا ل

رار إداري لاز اء ق تنادا   إلغ ى اس لطة أعل ن س صدیق م ى ت ة إل ي حاج ره ف ق أث ال تحقی

  )٤(لإقامة دعوى الإلغاء في ھذه الحالة قبل الأوان

                                                             
 .١٩٦مازن لیلو راضي،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )١(
صري،    )٢( ضاء الإداري الم ة الق م محكم نة  ٩حك ارس س شا .م١٩٥٣م دى م ھ ل ي  .د:ر إلی د الغن عب

 .١٩٤م،ص١٩٩٢بسیوني،القضاء الإداري،الإسكندریة،الدار الجامعیة،سنة
  .١٧٣٣ص، ٣٣مجموعة أحكام السنة ، ١٤/٦/١٩٨٨جلسة ، المحكمة الإداریة العلیا  )٣(
 .٢٠٩ص، ٢٩مجموعة أحكام السنة ، ٣٠/١٢/١٩٨٣جلسة ، المحكمة الإداریة العلیا  )٤(
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  :المصلحة -الشرط الثاني
دعوى   ي ال صلحة ف ة -الم صفة عام دعوى    -ب بب ال ا،فھي س ث إقامتھ ي باع ھ

م  ومناطھا الذي تكون بدونھ إھداراً للوقت وإشغالاً للقضاء بما لا طائل من ورائ    ھ،ومن ث

اء              ة الادع ضمان جدی ا ل ى إقامتھ ة    ) ١.(فھي تمثل قیداً بدیھیاً عل ذه المثاب صلحة بھ والم

ى       دوان عل دفع الع تتمثل في حاجة صاحب الحق إلى حمایتھ القضائیة من خلال دعوى ل

ھ ا ) ٢.(حقوق صلحة بأنھ رف الم ا    "وتع صل علیھ ن أن یح ي یمك ة الت دة أو المنفع الفائ

  )٣".(ھ إلى طلبھرافعھا في حالة إجابت

ادة            نص الم انوني ب نده الق  )١٢( وقد وجد اشتراط المصلحة لقبول دعوى التعویض س

ھ     ى أن نص عل ة    :" من قانون مجلس الدولة المصري والتي ت ات الآتی ل الطلب ..... لا تقب

صیة          صلحة شخ ا م م فیھ ست لھ ھ    ... " الطلبات المقدمة من أشخاص لی ارت إلی ا أش كم

ادة   ام ) ٣(الم ن نظ ام  م سعودي لع شرعیة ال ات ال ى ١٤٣٥المرافع صت عل ي ن ـ والت ھ

  ....."  لا یقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة مشروعة :" أنھ

صیة ولا                  صلحة الشخ وفر الم تراط ت ى اش د عل الم تؤك ون المظ كما أن أحكام دی

شتر    ة، ولا ی ون محتمل ي أن تك ل یكف دة، ب صلحة مؤك ون الم شترط أن تك ون ی ط أن تك

ا    . فردیة فقد تكون جماعیة   اف عنھ تم الالتف فإذا لم تتوفر المصلحة في الدعوى فإنھ یتح

  )    ٤(وعدم قبولھا

                                                             
س .د )١( د ال د عب ر    محم اھرة،دار الفك وى الإلغاء،الق ي دع صلحة ف ة الم لام مخلص،نظری

 .٩م،ص١٩٨١العربي،سنة
 .٩٣م،ص١٩٨٦وجدي راغب،مبادئ القضاء المدني،القاھرة،دار الفكر العربي،سنة.د )٢(
 .٢٠٢مازن لیلو راضي،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٣(
  ھـ١٤٠٠لعام ، ق ٣٤٦/١یة رقم ھـ في القض١٤٠٠ لسنة ٢٩/٨٦قرار دیوان المظالم رقم  )٤(
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رارات        د الق اء؛والتي توجھ ض وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم من أن دعوى الإلغ

 الإداریة غیر المشروعة ودعوى التعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة تعدان  

ف   ا مختل ل منھم ي ك صلحة ف وم الم ضائیین،إلا أن مفھ ویین ق ة .دع صلحة المتطلب فالم

ن       م یك و ل لقبول دعوى الإلغاء ھي أن یكون لصاحبھا مصلحة شخصیة ومباشرة،حتى ل

صاحب حق اعتدى علیھ أو مھدد على الأقل بالاعتداء علیھ من جانب الإدارة العامة،في      

شروعة     حین أن المصلحة المتطلبة في دعوى ا       ر الم ة غی لتعویض عن القرارات الإداری

ھي التي تستند إلى حق لصاحبھا اعتدى علیھ أو مھدد بالاعتداء علیھ من جانب الإدارة 

  )١. (العامة،وھي بذلك تتخذ ذات المفھوم للمصلحة المتطلبة في الدعاوى المدنیة

رارات الإدا      ر   فالمصلحة التي یجب توافرھا لقبول دعوى التعویض في الق ة غی ری

اف   ذه الأوص ض ھ ت بع اف،بحیث إذا انتف مات وأوص ن س ا م د فیھ شروعة لاب   الم

اء      أو كلھا،فإن ذلك یؤدي إلى انعدام المصلحة،مما یترتب علیھ الحكم برد الدعوى لانتف

ي       صلحة ف مات الم صائص وس ي ذات خ سمات ھ صائص أو ال صلحة،وھذه الخ الم

  :الدعاوى المدنیة،وتتمثل فیما یلي

  :ون المصلحة المراد حمايتها قانونيةأن تك -أ

أن تكون مصلحة المدعي مستمدة من حق أو وضع    "ویقصد بالمصلحة القانونیة  

ا      دور   ) ٢".(قانوني،تھدف إلى الاعتراف بھذا الحق أو ھذا الوضع وحمایتھ صلحة ت فالم

دا       د بالاعت ء مع الحق وجوداً وعدماً،بمعنى أنھ كلما كان ھناك اعتداء على الحق أو تھدی

                                                             
 .٩محمد عبد السلام مخلص،نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء،مرجع سابق،ص.د )١(
شر   .د )٢( ة للن ضائي،عمان،دار الثقاف یم الق ة والتنظ ات المدنی ضاة،أصول المحاكم ح الق مفل

 .١٧٣م،ص٢٠٠٨والتوزیع،سنة
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ة أو     ) ١.(علیھ،كان لصاحبھ حق طلب حمایة القانون  ون مادی د تك ة ق والمصلحة القانونی

ق         أدبیة،وسواء أكانت مادیة أو أدبیة،فإنھا تكفي لقبول الدعوى طالما أنھا تستند إلى ح

  .أو وضع یحمیھ القانون

  :أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة-ب

صلحة الم      ون م كلاً أن تك دعوى ش ول ال زم لقب ي   یل رة ف صیة ومباش دعي شخ

ھ،وتعود      الدعوى،وتكون كذلك إذا كانت المیزة أو المنفعة المطلوبة في الدعوى مقررة ل

صیة والمباشرة    )٢.(علیھ ھو مباشرةً  صلحة الشخ صد بالم دعوى    "ویق ع ال ون راف أن یك

ي               ل وكالوص سبة للموك ھ،كالوكیل بالن وم مقام ھو صاحب الحق المراد حمایتھ أو من یق

صلحة أن           ) ٣".(بالنسبة للقاصر  أو الولي    ي الم شرط ف ذا ال تراط ھ ي اش ة ف ن العل وتكم

ة دعوى              ي إقام ب ف صاحب الحق أقدر من غیره على تقییم مصلحتھ،وفیما إذا كان یرغ

  )٤.(أمام القضاء أم لا

  :المصلحة قائمة-ج

ز          ق أو مرك ى ح ل عل ع بالفع د وق داء ق ك اعت ون ھنال ب أن یك   أي یج

ذا ا ھ القانون،وھ ل    یحمی ة لعم ابي أو نتیج ل إیج صدور عم ة ل صل نتیج د یح داء ق لاعت

  .سلبي

                                                             
 .٩٣م،ص٢٠٠٦ة،سنةمحمود الكیلاني،شرح قانون أصول المحاكمات المدنی.د )١(
 .٩٠أمینة النمر،أصول المحاكمات المدنیة،الإسكندریة،الدار الجامعیة،دون تاریخ نشر،ص.د )٢(
 .١١٦م،ص١٩٨٤أحمد أبو الوفا،أصول المحاكمات المدنیة،الدار الجامعیة،بیروت،سنة.د )٣(
 .١١٦المرجع السابق،ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٧١٥

  :وقت توفر المصلحة-د

دم            م بع دعوى،وإلا حك ع ال د رف صلحة عن وفر الم رورة ت ي ض لاف ف لا خ

  .قبولھا،ویظھر الخلاف حول وجوب استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى

  :لقد اختلف الفقه في هذا الشأن حيث يوجد اتجاهان
ع                :اه الأولالاتج - ي راف ا ف ب توافرھ صلحة الواج أن الم ول ب ى الق صاره إل ب أن ذھ

ي    صل ف ت الف ى حی دعوى إل ع ال ت رف ذ وق ة من ى قائم ب أن تبق دعوى یج ال

 .موضوعھا وصدور حكم فیھا

ة    :أمــا الاتجــاه الثــاني - صلحة قائم ون الم ي أن تك ھ یكف ى أن صاره  إل ذھب أن ف

  )١.( ذلك لاستمرار وجودھاومتحققة وقت رفع الدعوى،ولا أھمیة بعد

ع دعوى التعویض لأن دعوى     :ویؤید الباحث الاتجاه الأول    لأنھ ھو الذي یتفق م

ى        ستند إل ث   ت ة حی صلحة العام التعویض بعكس دعوى الإلغاء لا تھدف إلى تحقیق الم

م        ا الحك ن خلالھ دعي م اعتداء الإدارة على حق شخصي وذاتي للمدعي،حیث یطالب الم

ن         لھ بالتعویض ا   داً م ون متول ھ أن یك شترط فی لعادل نتیجة الضرر الذي أصابھ،والذي ی

د      جراء تصرف الإدارة غیر المشروع ومن ثم فان انتفاء المصلحة الشخصیة لرافعھا بع

  .     إقامتھ لھا یؤثر على وجود الدعوى

ى ضرورة            تقر عل د اس صري ق ضاء الإداري الم د أن الق أما بالنسبة للقضاء فنج

ت         قیام المصل  ث إذا زال ي موضوعھا بحی صل ف ین الف حة وقت رفع دعوى الإلغاء إلى ح

ة          ضت المحكم ث ق مصلحة الطاعن قبل الفصل في دعواه قضت المحكمة بعدم قبولھا حی

                                                             
 .٢٠٦مازن لیلیو راضي،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٦

قیام الجھة الإداریة أثناء نظر الطعن بصرف العلاوة :" الإداریة العلیا في ھذا الشأن بأن

ب      ذي یترت ر ال ن الأم ستحقة موضوع الطع ة   الم صومة منتھی ار الخ ھ اعتب ا  ) ١( علی كم

ھ   ضت بأن ا           "...ق ت رفعھ ا وق ین توافرھ ھ یتع اط الدعوى،فإن ي من صلحة ھ ت الم ا كان لم

اس        دعوى وأس رة ال رط مباش ا ش ة لكونھ دعوى قائم ت ال ا بقی ا م تمرار وجودھ واس

دعوى،كان        .....قبولھا یر ال اء س ت فإذا كانت ھذه المصلحة منتفیة أو زالت بعد قیامھا أثن

  )٢".(الدعوى غیر مقبولة

تمرار     ضرورة اس ده ل ي تأكی ریحا ف ا ص ة العلی ة الإداری ضاء المحكم ان ق د ك وق

ھ      ي  :" المصلحة في الطعن قائمة لحین الفصل فیھا وذلك حینما ذھبت إلى القول بأن ینبغ

اً         )٣(أن یتوافر ھذا الشرط عند رفع الدعوى فانھ یجب أن یستمر حتى یفصل فیھا نھائی

  )٤(م آخر قضت بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة في إقامتھا أثناء نظرھاوفي حك

  
  المطلب الثاني

  الشروط الإجرائية لقبول دعوى التعويض
ال         یوجد ثمة شروط تتعلق بقبول دعوى التعویض من الناحیة الإجرائیة،والتي ح

شروط الموضوعیة،               وافر ال ع ت ى م ة حت ر مقبول دعوى غی ون ال وأھم تخلف أیاً منھا تك

  :ھذه الشروط ما یلي

                                                             
 .م٢/٦/١٩٧٩جلسة ، ق ٢١ لسنة ٦٧٦طعن رقم ، المحكمة الإداریة العلیا  )١(
  .٤/٤/١٩٨٧جلسة ، ق ٣١ لسنة ١٩١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم:راجع في ذلك )٢(

 .٢٤/١٢/١٩٦٦جلسة،ق ٩لسنة،١٣١حكم محكمة القضاء الإداري طعن رقم
 .م٢٧/٤/١٩٩١جلسة ، ق٣٨لسنة ، ٣٩١١طعن رقم ، المحكمة الإداریة العلیا  )٣(
  .م٢١/١٢/١٩٩٤جلسة ، ق٣٣لسنة ، ١٦١٤طعن رقم ، المحكمة الإداریة العلیا  )٤(



 

 

 

 

 

 ٧١٧

ًأولا
  :إجراءات رفع دعوى التعويض-

الم           وان المظ ام دی ي نظ ع دعوى التعویض ف ا لرف ب إتباعھ إن الإجراءات الواج

  :السعودي تتمثل فیما یلي

دى           ھ ل نْ یمثل دعي أو مَ ا الم صحیفة یودعھ ترفع دعوى التعویض بعد توقیعھا ب

ون      المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعى  دعوى یك داع صحیفة ال یھم وإی  عل

  .بتسجیلھا في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعید

  )١:(ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية 

م    -أ  جلھ المدني،والاس ھ،ومحل إقامتھ،وس ھ أو وظیفت ل للمدعي،ومھنت م الكام الاس

  .امتھ إن وجدالكامل لمن یمثلھ،ومھنتھ أو وظیفتھ،ومحل إق

ھ محل             -ب  الاسم الكامل للمدعى علیھ،ومھنتھ أو وظیفتھ،ومحل إقامتھ،فإن لم یكن ل

  .إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لھ

  .تاریخ تقدیم الصحیفة  -ج 

  .المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى  -د 

ھ محل                -ه  ن ل م یك ة إن ل ر المحكم ا مق ي بھ د الت ي البل دعي ف محل إقامة مختار للم

  .إقامة فیھا

                                                             
  ھـ١٤٣٤من اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات أمام دیوان المظالم لعام ) ٥(المادة : راجع في ذلك )١(

  من نظام المرافعات أمام دیوان المظالم) ٥(والمادة 
  ھـ١٤٢٨من اللوائح التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة لعام ) ٣٩( والمادة



 

 

 

 

 

 ٧١٨

د  م  -و  ضاء الإداري عن س الق انیده ولمجل ھ المدعي،وأس دعوى،وما یطلب وع ال وض

رار                 دعوى بق صحیفة ال ات أخرى ل ات ومرافق ن بیان زم م ا یل افة م الاقتضاء إض

  .ینشر في الجریدة الرسمیة

ستوفیة        ت م دعوى إذا كان حیفة ال ة ص ي المحكم صة ف د الإدارة المخت وتقی

دم      دھا؛ لع دم قی ررت ع وب،وإذا ق ص      الا المطل ا نق تیفاء م د اس ب القی تیفاء،فعلى طال   س

ذه         لال ھ ھ خ ب من ا طل ستوفِ م م ی ذلك،وإن ل ھ ب اریخ إبلاغ ن ت اً م ین یوم لال ثلاث   خ

م   أن ل اریخ           المدة عُدَّ الطلب ك ن ت دة م دت مقی تیفاء ع د الاس دعوى بع دت ال إن قی یكن،ف

ي     د ف ب القی اریخ طل ات ت ى الإدارة إثب ب عل ھ یج د،على أن ب القی دیم طل ع تق جمی

  )١.(الأحوال

دعي        -١ ضور الم ة بح ام بالمحكم دعاوى والأحك دى إدارة ال  تودع صحیفة الدعوى ل

  .أو من یمثلھ

ا،أو دعوى              -٢ ط بینھ ات لا راب دة طلب دع،أو ع ن م ر م ین أكث  لا یجمع في الدعوى ب

  .الإلغاء والتعویض

ا ف           -٣ صوص علیھ ات المن ى البیان افة إل دعوى بالإض ضمن صحیفة ال ي  یجب أن تت

  :نظام المرافعات أمام دیوان المظالم ونظام المرافعات الشرعیة الآتي

  .رقم الھاتف المتنقل لكل من المدعي ومن یمثلھ -

  .صفة ممثل المدعي، وسند الصفة، ورقم وتاریخ انتھاء الرخصة للمحامي -

  .صورة من ھویة المدعي ومن یمثلھ، ومستند التمثیل -

                                                             
  ه١٤٣٤من اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات أمام دیوان المظالم لعام ) ٦(المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٩

  .والسجل التجاري للمؤسسات والشركاتصورة من عقد تأسیس الشركة،  -

  .ترجمة مُعتمدة للمستندات غیر العربیة -

  .یجب أن تكون المستندات المرافقة لصحیفة الدعوى مفھرسة

  :مضي المدة - ًثانيا
دعوى         ھ ل ضرورة إقامت إن الحصول على التعویض لیس حقاً طلیقاً،بل أنھ مقید ب

شرع،وإلا          ددھا الم ة ح دة معین ویض         التعویض خلال م ة دعوى التع ي إقام ھ ف قط حق  س

ة            ي التعویض،بمعنى أن دعوى المطالب بمرور ھذه المدة،مما یترتب علیھ سقوط حقھ ف

ادم       ضع للتق ة تخ ة الإدارة العام ي مواجھ ضرور ف ا الم ي یرفعھ التعویض الت ب

ددھا            ي ح دة الت ضائیة بمرور الم دعوى الق المسقط،بحیث یمتنع على المحكمة سماع ال

  .المشرع

دعوى     حی ع ال ددة لرف ة المح دة القانونی ضي الم ر م ا (ث یعتب دم تقادمھ ن )ع م

تقرار           ى اس شرع عل ن الم اً م الشروط الواجب توافرھا لقبول الدعوى شكلاً،وذلك حرص

زام           الأوضاع الإداریة والمراكز القانونیة لذلك حدد مدداً معینة یتوجب على الطاعن الالت

ا أن   بھا،وھذه المدد من النظام العام لا یج       د فواتھ وز الاتفاق على مخالفتھا،ولا یجوز بع

سھا              اء نف ن تلق ضي م ة أن تق ى المحكم د القرارات،وعل یقبل القضاء الطعن الموجھ ض

  )١.(بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إلیھا طعن في قرار إداري بعد فوات ھذا المیعاد

ة            ادة الثامن ي الم الم ف وان المظ ام دی ات أم ام المرافع ادم    وقد حدد نظ دة تق ھ م  من

ھ     ا     "دعوى التعویض حیث تنص ھذه المادة على أن صوص علیھ دعاوى المن سمع ال لا ت

رتین ي الفق شر   )ج،د(ف ضي ع د م الم بع وان المظ ام دی ن نظ شر م ة ع ادة الثالث ن الم م
                                                             

 .٢١٣مازن لیلو راضي،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )١(



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

دم     الحق أو یتق ھ ب دعى علی ر الم م یق ھ،ما ل دعى ب ق الم شوء الح اریخ ن ن ت نوات م س

  ".لمختصةالمدعي بعذر تقبلھ المحكمة ا

ادم دعوى          یتضح مما تقدم أنھ بالرغم من أن نظام دیوان المظالم قد حدد مدة لتق
رار        ة إق ي حال ع إلا ف ادم لا ینقط ذا التق نوات،إلا أن ھ شر س ضي ع ي م ویض وھ التع

ة          ھ المحكم ذر تقبل دعي بع . المدعى علیھ بالحق،سواء صراحةً أو ضمناً،أو أن یتقدم الم
 لنص المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات أمام ویبدأ سریان التقادم طبقاً

  .دیوان المظالم من تاریخ نشوء الحق المدعي بھ

ویض         ى أن دعوى التع  أما القضاء المصري،فقد ذھب في حكم فرید من نوعھ إل
رار       ك إذا شكل الق عن القرارات الإداریة غیر المشروعة لا تتقادم مھما طال الزمان،وذل

ة      الإ اة الخاص ة الحی صیة أو حرم ة الشخ ى الحری داء عل شروع اعت ر الم داري غی
ادة    ا الم صت علیھ ي ن ة الت ات العام وق والحری ن الحق ا م واطنین وغیرھ ن )٥٧(للم م

  . م١٩٧١الدستور المصري الصادر عام 

ھ              ا بأن م لھ ي حك ا ف ة العلی ة الإداری سؤولیة    "حیث قضت المحكم ث أن م ن حی وم
ن قراراتھ  شروع       الإدارة ع ر الم ل غی ى العم سب إل انون لا تن ة للق ة المخالف ا الإداری

ة   صرفات قانونی رارات ت ذه الق ار ھ رةً باعتب انون مباش ى الق ا عل صدر الالتزام،وإنم كم
نوات،مثل       ثلاث س رر   :ولیست أعمالاً مادیة،فلا تسقط مساءلة الإدارة عنھا ب ادم المق التق

سقط كأصل          شروع،وإنما ت ر الم ل غی إن      في دعوى العم م ف ل،ومن ث ادم الطوی ام بالتق  ع
ت             ا انفك ھ م صادر باعتقال ین وال رار الإداري الطع ن الق ي التعویض ع دعي ف حقوق الم
ھ                    ضي ب ا تق ي ظل م ادم ف ا أي تق ل ولا یلحقھ ادم الثلاثي،ب ا التق م یلحقھ د إذا ل قائمة بع

  )١".(من الدستور)٥٧(المادة
                                                             

عویض،القاھرة،دار النھضة جورجي شفیق ساري،مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا،قضاء الت.د )١(
 .٤١٤م،ص٢٠٠٢العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٢١

  المبحث الثالث
  ساس الخطأأركان المسئولية الإدارية على أ

  
  :تمهيد وتقسيم

ة   صیبھ أضرار نتیجة         "یقصد بمسئولیة الدول ن ت دفع تعویض لم ة ب زام الدول الت

ول      سؤولیة المعم ام الم اع وأحك ار أوض ي إط ة،وذلك ف شاط الإداري للدول ة الن ممارس

اء       )١".(بھا وتجد مسؤولیة الإدارة تبریرھا في فكرة مساواة جمیع المواطنین أمام الأعب

ة،فإذ ر    العام صرف الإدارة غی راء ت ن ج رر م راد ض اب الأف دث وأن أص ا ح

ھ الإدارة         ن أن تتحمل د م راد،بلا لاب ؤلاء الأف ھ ھ دل أن یتحمل ن الع شروع،فلیس م الم

ا            ي إیراداتھ وتعوض المتضررین،ویدفع ھذا التعویض من الخزانة العامة التي یشترك ف

  )٢.(جمیع المواطنین عن طریق دفع الضرائب

  :یة الإداریة على أساس الخطأ على ثلاثة أركان ھيوتقوم المسؤول

  .الخطأ الذي یقع من جانب الإدارة العامة -١

الضرر الذي یصیب الأفراد بفعل العاملین في الإدارة العامة،أو بسبب سیر المرافق    -٢

 .العامة

                                                             
اھرة،دار       .د )١( ر التعاقدیة،قضاء التعویض،الق مجدي مدحت النھري،مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غی

 .١٥٦م،ص١٩٩٧النھضة العربیة،سنة
 .١٥٨جورجي شفیق ساري،مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا،مرجع سابق،ص.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

  )١.(علاقة السببیة بین الخطأ والضرر -٣

مؤسسة على الخطأ من وفي ضوء ما تقدم،سنتناول أركان المسؤولیة الإداریة ال        

  :خلال مطالبة ثلاثة على النحو التالي

  الخطأ:المطلب الأول

  الضرر:المطلب الثاني

  علاقة السببیة بین الخطأ والضرر:المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  أــــالخط

تسأل الإدارة عن الأخطاء التي یرتكبھا موظفوھا أو العاملون لحسابھا،إلا أن ھذا 

اء           لا یعني أن الإدار    ضرر،فثمة أخط ة بتعویض ال اء ومدین اب الأخط ة بارتك ة دائماً مدان

صیر      ال أو تق سبب إھم ع ب رى تق صي وأخ م الشخ سبب فعلھ ون ب ا الموظف یرتكبھ

أ           ھ والخط سأل الإدارة عن ي لا ت صي الت أ الشخ ین الخط ق ب ي التفری ذا ینبغ الإدارة،ل

  )٢.(المرفقي الذي تتحملھ الإدارة وتعوض عنھ
                                                             

ا المصریة   وفي ھذا الصدد تقو  )١( ة العلی رارات     "ل المحكمة الإداری ن الق سؤولیة الإدارة ع اط م إن من
شروع،ویلحق              ر م رار الإداري غی ون الق أن یك ن جانبھا،ب أ م ود خط الإداریة الصادرة منھا ھي وج

وأن قانون مجلس الدولة خول ...بصاحب الشأن ضرراً،وأن تقوم علاقة السببیة بین الخطأ والضرر       
ات  راد والھیئ ب     ....الأف ق طل ن ح ولھم م ة،كما خ ة المعیب رارات الإداری ي الق اء ف ن بالإلغ ق الطع ح

  ".تعویض الأضرار التي تلحقھم من تنفیذ ھذه القرارات المعیبة
 .م٢٠/١٢/١٩٩٢ق،جلسة٣٢لسنة ،٣٣٤١حكم المحكمة الإداریة العلیا،الطعن رقم:راجع في ذلك

 .٢٢٤لإداري،مرجع سابق،صعدنان عاجل عبید،القضاء ا.غازي فیصل مھدي،د.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

ًأولا
  : الخطأ الشخصيتعريف -

ھ   صي بأن أ الشخ رف الخط ق     "یع ف وتتحق ى الموظ سب إل ذي ین أ ال ك الخط ذل

ت    ي نتج رار الت ن الأض سئولاً ع ده م أ،ویكون وح ذا الخط ن ھ صیة ع سؤولیتھ الشخ م

اص      ھ الخ ن مال ویض م دفع تع ھ،وذلك ب ضاً     ) ١"(عن صي أی أ الشخ رف الخط ا یع كم

ة     "بأنھ ة الإداری ي     خطأ یصدر عن الشخص التابع للجھ ا ف لإدارة دور م ون ل  دون أن یك

  )٢".(وقوع مثل ھذا الخطأ

ًثانيا
  :تعريف الخطأ المرفقي -

ھ  ي بأن أ المرفق رف الخط صیر   "یع ال أو التق ھ الإھم سبب فی ذي یت أ ال ك الخط ذل

ھ           ب علی د الموظفین،ویرت المولد للضرر إلى المرفق العام ذاتھ،حتى ولو قام بھ مادیاً أح

ك    مسؤولیة الإدارة العامة     ي ذل عن الأضرار الناجمة وتحمیلھا عبء التعویض،وتسأل ف

زدوج     ضائي الم ام الق بلاد ذات النظ ي ال ضاء الإداري ف ام الق أ   )٣.(أم رف الخط ا یع كم

ھ ضاً بأن ي أی د   "المرفق ھ أح ام ب ذي ق ان ال و ك ق،حتى ول ى المرف سب إل ذي ین أ ال الخط

 ھو الذي سبب الضرر،لأنھ الموظفین،ویقوم الخطأ ھنا على أساس أن المرفق العام ذاتھ

  )٤.(لم یؤدي الخدمة وفق القواعد التي ینبغي أن تسیر علیھا

الخطأ المرفقي ھي الخطأ الذي ینسب فیھ الإھمال أو التقصیر :یتضح مما تقدم أن

وظفین          د الم ھ أح ام ب ھ،حتى وإن ق ق بذات ة أو المرف ى الإدارة العام ضرر إل د لل المول

                                                             
 .٢٦٢م،ص١٩٩٢محسن خلیل،قضاء الإلغاء والتعویض،والإسكندریة،سنة.د )١(
 .٢٢٥مجدي مدحت النھري،مسؤولیة الدولة عن أعمالھا غیر التعاقدیة،مرجع سابق،ص.د )٢(
 .١٢٢مرجع سابق،ص،عمار عوابدي،نظریة المسؤولیة الإداریة.د )٣(
 .٦٨م،ص١٩٨٣یة الإداریة،القاھرة،دار الفكر العربي،سنةمحمود حلمي،نظریة المسؤول.د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ة       التابعین للمرفق أو الإدارة      ن الأضرار الناجم سؤولیتھا ع العامة،وبذلك یترتب علیھ م

  .وتحصیلھا عبء التعویض

ًثالثا
  :معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -

لقد تعددت المعاییر التي قیلت للتمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي،وأھم  

  :ھذه المعاییر ھي

  :معيار الخطأ العمدي-أ

ت وازع          طبقاً لھذا ا  ھ تح ة وظیفت اء تأدی ف أثن ن الموظ أ م در الخط ار،إذا ص   لمعی

ن      لا م صي،أما إذا خ أ شخ صر،فإنھ خط دم التب تھتار وع شھوة أو الاس ل أو ال ن المی   م

ي        أ مرفق ى آخر  ) ١.(أي باعث شخصي أي ارتكب بحسن نیة،فھو خط أ   :بمعن ون الخط یك

د ارتك        أن تعم یئان ب صده س ف وق ة الموظ ت نی صیاً إذا كان رار  شخ أ والإض اب الخط

صیة             دة شخ ق فائ بالناس،إما بقصد الانتقام والتشفي أو بدافع المحاباة أو من أجل تحقی

ن         م یك ة ول سن النی أ ح ب الخط ذي ارتك ف ال ان الموظ اً إذا ك أ مرفقی ھ،ویكون الخط   ل

ولقد تعرض ھذا المعیار للانتقاد حیث انھ یصعب تطبیقھ لأنھ ) ٢.(یقصد الإضرار بالناس

د رتھ    یعتم اء مباش ف أثن ا الموظ ي یكنھ ة الت ل الداخلی سیة والعوام ث النف ى البواع  عل

  )   ٣(للوظیفة 

  

                                                             
ة،القاھرة،دار النھضة         .د )١( سؤولیة الإداری ال الم سامي حامد سلیمان،نظریة الخطأ الشخصي في مج

 .١٠٣م،ص١٩٨٨العربیة،سنة
 .٧٠٤فؤاد العطار،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٢(
ا غ     م، عبد المنعم شرف  . د، إبراھیم محمد على  . د )٣( ن أعمالھ ة ع ة  سئولیة الدول ر التعاقدی ع  ، ی مرج

 .٢٦٨ص ،سابق 



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

  :معيار الخطأ الجسيم -ب

التین   ي ح صیاً ف أ شخ ار،یكون الخط ذا المعی اً لھ صرف  :وفق ى إذا ت ة الأول الحال

دود المخ     اطر الموظف بسوء نیة أما الحالة الثانیة فھي إذا كان الخطأ جسیماً ویتعدى ح

ن    العادیة التي یتعرض لھا الموظف في قیامھ بواجبات وظیفتھ،بحیث لا یمكن اعتباره م

ر           أ غی ان الخط ة،أما إذا ك ھ الوظیفی ي حیات ف ف ا الموظ الأخطاء العادیة التي یتعرض لھ

وتجدر الإشارة إلى أن )١.(جسیم،فیعد من قبیل الأخطاء المرفقیة التي تسأل عنھا الإدارة

ل          ھذا المعیار لا   ى ك ك إل دى ذل دي،بل تع أ العم الات الخط  یقصر الخطأ الشخصي على ح

سن              صرفھ ح ي ت ف ف ان الموظ و ك سیماً ول ف ج حالة یكون فیھا الخطأ المنسوب للموظ

كأن یقع الموظف في خطأ جسیم عند تصدیھ لتفسیر وتقدیر الوقائع التي تبرر      ) ٢.(النیة

صل    قیامھ بالتصرف،أو فھمھ لنصوص القانون التي تعطی     صرف لدرجة ی ھ الحق في الت

ب     فیھا إلى حد التعسف في استعمال حقھ،أو إذا وصل الفعل إلى حد اعتباره جریمة معاق

ة    :علیھا قانوناً،ومن الأمثلة على ذلك  ر لائق ة وغی قیام أحد المدرسین بالتفوه بألفاظ نابی

داره أ            ة وإص لاحیاتھ القانونی دم   في الفصل الدراسي،أو تجاوز الموظف لحدود ص ر بھ م

  )٣.(مبنى دون سند من القانون،أو إزالة إعلانات الدعایة الانتخابیة

ي            سي ف ار النف ى المعی اد عل ھ الاعتم اوز عقب ھ لا یتج ار أن ویؤخذ على ھذا المعی

ر            ا اعتب اً م سي غالب ة الفرن س الدول ا أن مجل التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي،كم

                                                             
 .٢٦٧محسن خلیل،قضاء الإلغاء والتعویض،مرجع سابق،ص.د )١(
ویض   .د )٢( ضاء التع ھ الشاعر،ق زي ط ر     "رم ا غی ن أعمالھ ة ع سؤولیة الدول م

 .٢٩٠م،ص١٩٩٠،القاھرة،سنة"التعاقدیة
 .٦٩م،ص١٩٨٤ة،دار النھضة العربیة،سنةحاتم لبیب جبر،نظریة الخطأ المرفقي،القاھر.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ا أن ال    أً مرفقیاً،كم سیم خط أ الج ض       الخط ي بع دي ف ر عم ون غی د یك رم ق ل المج فع

  )١.(الحالات

  :معيار الخطأ المنفصل-ج

ة،بینما          ن الوظیف صلھ ع ن ف ذي یمك طبقاً لھذا المعیار،فإن الخطأ الشخصي ھو ال

ة            ي الوظیف ف ف ل الموظ ن عم صل ع ن أن ینف ذي لا یمك أي أن إذا  الخطأ المرفقي ھو ال

إن ا         ة ف ن الوظیف صلھ ع ن ف سنى      كان عمل الموظف یمك م یت صیا وإذا ل أ یكون شخ لخط

اً،إذا    ) ٢(فصلھ عن الوظیفة كان الخطأ في أدائھ مرفقیاً       ة مادی ن الوظیف وینفصل الخطأ ع

وم           شھیر،كأن یق صد الت ف بق ھ الموظ ة إذا ارتكب ات الوظیف ة بواجب ة علاق ھ أی ن ل م تك ل

اخبین لإف        ة الن ن قائم لاسھ،في  بنشر إعلانات في قریتھ تتضمن شطب اسم أحد الأفراد م

صل    شھیر بھ،وینف شوف لا الت ن الك ب م م الناخ ع اس د رف د ح ف عن ھ تق ین أن مھمت ح

راض    ر أغ رى غی راض أخ ب لأغ ة إذا ارتك ات الوظیف ن واجب اً ع أ معنوی الخط

ة،مثل أتم   :الوظیف بة م ائس بمناس راس الكن رع أج دة بق أمر العم أن ی ة والتنكیل،ك النكای

ال  مدني لا تقرع لھ الأجراس،حیث أن الأجرا   س تقرع في الجنازات الدینیة،نكایة في رج

  )٢.(الدین الكاثولیك الذین لا تسمح طقوسھم بذلك

ف            سؤولیة الموظ تبعاد م یتم اس ھ س ذ ب ة الأخ ي حال ھ ف یؤخذ على ھذا المعیار أن

دم             ة ع ي حال ھ،وذلك ف الشخصیة في حالة صدور أخطاء جسیمة منھ وھو یباشر وظیفت

ضطراً     )٣(ن واجبات وظیفتھانفصالھا مادیاً أو معنویاً ع   ون م ي سوف یك ،كما أن القاض

                                                             
ة       .د )١( اھرة،دار الثقاف ال الإدارة،الق ضاء لأعم ة الق و زید،رقاب د أب د الحمی د عب محم

 .٣٧٣م،ص١٩٨٦العربیة،سنة
  ھـ١٣٩٩ق لعان /٨/١ھـ في القضیة رقم ٨/٢٦/١٣٩٩قرار دیوان المظالم رقم  )٢(
 .٢٣٠مرجع سابق،صمجدي مدحت النھري،مسؤولیة الدولة عن أعمالھا،.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

ر           صلاً أو غی أ منف ان الخط لفحص العمل الإداري الذي سبب الضرر وتقدیره،وفیما إذا ك

  )١.(منفصل حسب الوظیفة بنفسھ

  :معيار الغاية-د
یتخذ ھذا المعیار من غایة الخطأ الذي اقترفھ الموظف وھدفھ معیاراً لتمییزه،فإذا 

ظف قد قصد بتصرفھ تحقیق الأھداف المنوط  بالإدارة  تحقیقھا فإن خطأه یعد    كان  المو  

ق أغراض          خطأ مرفقیاً حتى ولو كان جسیما أما إذا كان الموظف قد قصد بتصرفھ تحقی

د            ة یع ذه الحال ي ھ أ ف ان الخط ة   ف داف الإداری خاصة بھ لا علاقة لھا بالوظیفة أو بالأھ

  )٢(مھما كان یسیرا خطأ شخصیا 

ھ ولا  و لطات وظیفت ن س ستفید م ستغل أو ی ین ی ف ح سأل الموظ ارة أخرى،ی بعب

  )٣.(یسأل حین یباشر سلطات ھذه الوظیفة

ر          ائج غی ى نت سي،ویؤدي إل صي نف ار شخ ھ معی ار بأن ذا المعی ى ھ اب عل ویع

ھ     ر وظیفت ھ یباش د أن سنة،وھو یعتق ة ح سیماً بنی أً ج ف خط ب الموظ ة،فإذا ارتك منطقی

  . یعتبر خطأً مرفقیاً وفقاً لھذا المعیاربنزاھة وأمانة،فإنھ

ى    سابقة أول اییر ال ن أي المع سعودي م ضاء الإداري ال ف الق ن موق ا ع وأم

ذه               ن ھ ر م داخل الكثی ق وت ي التطبی ین ف ار مع بالتطبیق فنظراً  لعدم الاستقرار على معی

ا           ذه المع ھ أي ھ ییر المعاییر فلاشك أن القاضي ھو الذي یحدد في النزاع المعروض علی

                                                             
 .١٦٨جورجي شفیق ساري،مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا،مرجع سابق،ص.د )١(
ة       ، عبد المنعم شرف  . د، إبراھیم محمد على  . د )٢( ر التعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع ع  ، مسئولیة الدول مرج

  .٢٧٥ص ،سابق 
 .٢٦٦محمد خلیل،قضاء الإلغاء،مرجع سابق،ص.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ن       ) ١.(أولى بالتطبیق    دداً م اراً مح ق معی لذلك نجد أن القضاء الإداري السعودي لم یعتن

المعاییر الفقھیة التي قیلت للتمییز بین نوعي الخطأ،فھو یطبق المعیار الذي یتناسب مع 

ضاء الإداري        ) ٢. (ظروف كل حالة  ة الق ضت محكم د ق صري فق ضاء الم سبة للق أما بالن

من المباديء المقررة في فقھ القانون :"م بأن ١٩٥٠یونیو سنة  ٢٩في حكمھا الصادر    

ھ   ن خطئ ط ع ن فق سأل ع ا ی صلحیة وإنم ھ الم ن أخطائ سأل ع ف لا ی الإداري أن الموظ

  ) ٣(الشخصي

ى أن   صري إل ة  الم س الدول ب مجل ا ذھ اءً أن  :" كم ضاءً وإفت ھ ق ستقر علی الم

ط         سأل فق ة،وإنما ی صیة،وأنھ لا    الموظف لا یسأل عن أخطائھ المرفقی ھ الشخ ن أخطائ  ع

اء        ین الأخط اطع ب ھ ق صل بوج ددة تف وابط مح ضع ض ردة ت ة مج دة عام ة قاع د ثم توج

المرفقیة وبین الأخطاء الشخصیة،وإنما یتحدد نوع الخطأ في كل حالة على حدة تبعاً لما 

ل    ن المعاییر،مث د م تھداء بعدی ساتھا،مع الاس ة وملاب روف الحال ن ظ ستخلص م ة :ی نی

ر                 الموظف   صادر غی ل ال ان العم ھ،فإذا ك ى ارتكاب دافع إل سامة وال ن الج أ م غ الخط ومبل

ذه         ي ھ أه ف صواب،فإن خط مصطبغ بطابع شخصي؛بل ینم عن موظف معرض للخطأ وال

شف           سھ یك ف نف ي الموظ ت ف ذي یثب أ ال الحالة یعتبر مرفقیاً،وكذلك الأمر في شأن الخط

صره   دم تب ھ وع ھواتھ ونزوات ضعفھ وش سان ب ن الإن رار أو ع ة أو الإض صده النكای وق

ضاً        ذلك أی ر ك ابتغاء منفعة ذاتیة،فإن الخطأ في ھذه الحالة یعتبر خطأً شخصیاً،وھو یعتب

سبیة               سألة ن أ م سامة الخط سیماً،وتحدید ج ولو لم تتوافر فیھ ھذه النیة إذا كان الخطأ ج

                                                             
د    جابر سعید حسن م   . د )١( سعودیة     ، حم ة ال ة العربی ي المملك انون الإداري ف ابق  ، الق ع س ص ، مرج

٣٧٠  
  ھـ١٣٩٩ق لعام /٨/١ھـ في القضیة رقم ٨/٢٦/١٣٩٩قرار دیوان المظالم رقم  )٢(
ي       )٣( ة        ، م  ٢٩/٦/١٩٥٠محكمة القضاء الإداري ف ا محكم ي قررتھ ة الت اديء القانونی ة المب مجموع

  .٦٦٥ص ، الجزء الأول  ، القضاء الإداري في خمسة عشر عاما



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ف المتوسط الك           درة الموظ ا بق ستھدي فیھ ذي   تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة،وی اءة ال ف

  )١.(یوجد في ظروف مماثلة لتلك التي كان علیھا الموظف المخطئ

صي       :یتضح مما تقدم أن  أ شخ راره بوجود خط صري رغم إق القضاء الإداري الم
م            ھ ل دھا،إلا أن ھ وح سئولة عن ون الإدارة م ي تك أ مرفق ده وخط ف وح ھ الموظ سأل عن ی

ت         ي قیل ة الت اییر الفقھی ن المع دداً م اراً مح ق معی ده     یعتن وعي الخطأ،فنج ین ن ز ب  للتمیی
  .یطبق المعاییر التي قیلت جمیعھا

ًرابعا
  :أنواع الخطأ المرفقي -

وعین    ى ن ام عل ق الع ي المرف املون ف ھ الع ذي یرتكب ي ال أ المرفق أ :إن الخط خط
ین            موظف أو موظفین معینین بالذات،وخطأ لا یمكن نسبتھ إلى موظف أو موظفین معین

  :  النحو التاليبالذات وسنتناول ذلك على

  :خطأ ينسب إلى موظف بالذات-أ
أ    ب الخط د مرتك ا تحدی تم فیھ ي ی ة الت ي الحال صورة ف ذه ال ق ھ وتتحق

ذواتھم،ومثل   ین ب وظفین معین ذات أو م اً بال اً معین ان موظف واء ك د :المرفقي،س ام أح قی
ق          ي الطری ار ف  رجال البولیس بصدم أحد المارة وإصابتھ بضرر أثناء مطاردتھ لمجرم ف

ب               ذي ارتك ف ال د الموظ ي رغم تحدی أ المرفق وفر الخط العام بقصد القبض علیھ،فھنا یت
سببھا        ة وب ة الوظیف اء تأدی ع أثن ل ) ٢.(الخطأ بالذات،لأنھ وق ى    :ومث شرفین عل ال الم إھم

الاً أضرت            ھ أفع ى وارتكاب د المرض ھ ھروب أح الصحة للمرضى العقلیین،مما ترتب علی
  )٣.(بالغیر

                                                             
ر      .د )١( كندریة،دار الفك ضاء الكامل،الإس ة والق سؤولیة الإداری ور حمادة،الم د أن محم

 .٤٥م،ص٢٠٠٦الجامعي،سنة
 .٧٠٨فؤاد العطار،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٢(
 .٢٢٨جورجي شفیق ساري،مسؤولیة الدولة،مرجع سابق،ص.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

  :رفق ذاتهخطأ ينسب إلى الم-ب

ھ دون       ل وج ى أكم ھ عل وم بواجبات ف یق ل موظ ة أن ك ذه الحال ي ھ رض ف ویفت
ذا      دث ھ تقصیر أو إھمال،ومع ذلك یحدث ضرر یصیب الغیر،فھنا لابد من وجود خطأ أح
الضرر،ولابد أن یكون الخطأ في مثل ھذه الحالة متعلق بتنظیم المرفق ذاتھ،ویسمى ھذا         

دم    أ     الخطأ بخطأ المرفق العام لع اعلي الخط د فاعل أو ف ان تحدی ك  )١.(إمك ال ذل ام  :ومث قی
ھ      داء علی تم الاعت شرطة ی سم ال اھرین،وفي ق د المتظ ى أح القبض عل شرطة ب ال ال رج
د        ضاء تحدی ى الق ذر عل رر،وقد تع ھ ض دثون ل ة منھم،ویح ل مجموع ن قب ضرب م بال

ى سو          سیاً عل اً تأسی أ مرفقی ضرر،فاعتبر الخط داث ال ام بإح یم  ومعرفة ھویة من ق ء تنظ
  )٢.(مرفق الشرطة

ًخامسا
  :صور الخطأ المرفقي-

یقصد بصور الخطأ المرفقي تلك الأفعال التي یتجسد فیھا الخطأ،والتي تؤدي إلى         
م         ین أو ل ف مع ى موظ ال إل ذه الأفع سبة ھ ن ن ضرر،سواء أمك راد بال ابة الأف إص

أ المرف     ).٣(یمكن ا الخط ل فیھ ة    وقد جرى الفقھ على تقسیم الصور التي یتمث ى ثلاث ي إل ق
ى نحو               ة عل د أدى الخدم ق ق صور تتدرج حسب جسامة الخطأ ذاتھ،فإما أن یكون المرف

  )٤(سيء

                                                             
 .٢٢٨لدولة،مرجع سابق،صجورجي شفیق ساري،مسؤولیة ا.د )١(
 .٧٠٩فؤاد العطار،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٢(
خالد سید محمد،حدود الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة التقدیریة،دراسة مقارنة،القاھرة،دون .د )٣(

 .٩٩٦م،ص٢٠١٣ناشر،سنة
ة دون إ  : ومن أمثلة ھذه الصورة     )٤( رة زمنی راءات   القبض على شخص وإیداعھ السجن فت اع الإج تب

  .النظامیة 
  .إصابة شخص بريء عند مطاردة أحد المجرمین دون مراعاة الاحتیاطیات اللازمة 

امي          رر نظ ف دون مب وع         -.فصل موظ ة ووق ة المروری ة الحرك ا بمراقب اء قیامھ ة أثن ال الدوری إھم
 .الحوادث بسبب ھذا الإھمال الذي دفع السائقین إلى عدم التقید بقواعد المرور



 

 

 

 

 

 ٧٣١

دیمھا           ي تق أ ف د أبط ذه         ).١(وإما أن یكون ق ؤد ھ م ی ام ل ق الع ون المرف ا أن یك وإم

  ) .٢(الخدمة إطلاقاً

  

  المطلب الثاني
  ررــــالض

رراً،  ب ض ل لا یرت ن فع التعویض ع م ب ن أن یحك ل لا یمك ذا الفع ان ھ و ك حتى ول

الإدارة                  م ف ة،ومن ث سؤولیة الإداری ام الم اً لقی اً لازم د ركن ضرر یع إن ال م ف خاطئاً،ومن ث

ضرر            ى ال إذا انتف ضرور نتیجة خطئھا،ف ق بالم تكون ملزمة بتعویض الأضرار التي تلح

  .انتفت المسؤولیة وانتفى الحكم بالتعویض

                                                             
  :ومن أمثلة ھذه الصورة  )١(

  .التأخر في صرف الرواتب أو المعاشات 
  . التأخر في إصدار قرار نجم عنھ إلحاق الضرر بالأفراد 

ریض         ة الم دھور حال ى ت ا أدى إل ود  مم التأخر في إجراء عملیة جراحیة أو عدم صرف علاج موج
 .الخ.…

  :ومن أمثلة ھذه الصورة  )٢(
  .ذ حكم قضائي امتناع جھة الإدارة عن تنفی

  .رفض أحد المستشفیات العامة إنقاذ شخص في حالة خطرة دون عذر 
  .امتناع مدرسة عن قبول تلمیذ تتوافر فیھ الشروط دون مبرر

  .رفض جھة الإدارة القبض على شخص مجنون أو عصابة تقطع الطریق رغم إبلاغھا مرارا بذلك 
  رغم توافر الشروطرفض منح رخصة محل تجاري أو سیارة أو قیادة لشخص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

التعویض   م ب اً للحك صلح أساس ذي ی ضرر ال ادي وال ھ الم ضرر بنوعی و ال ھ

م          ن أجل الحك ھ م والمعنوي،إلا أن الضرر أیاً كان مادیاً أو أدبیاً لابد من توافر شروط فی

  :بالتعویض،وھذه الشروط تتمثل فیما یلي

ًأولا
  :أن يكون الضرر نتيجة عمل من أعمال الإدارة-

ن أن           د م صیب الأفراد،فلاب ي ت ن تعویض الأضرار الت ون  لكي تسأل الإدارة ع یك

ي       املین ف الفعل الضار منسوباً إلى الإدارة،سواء كانت ھذه الأضرار بفعل الأشخاص الع

  )١.(الإدارة أم بفعل الأشیاء أو الحیوانات التي تملكھا أو تشرف علیھا

ًثانيا
  :ًأن يكون الضرر مباشرا-

ضرر مباشرا إذا            ون ال ھ ویك الضرر المباشر وحده ھو الذي یجوز التعویض عن

ویقصد بذلك أن یكون الضرر قد جاء كنتیجة مباشرة ).٢(ة طبیعیة للفعل الضار  كان نتیج 

ة        ي الرابط ك ف ضرر،ویتمثل ذل سبب المباشر لل و ال أ الإدارة ھ أ الإدارة  أي أن خط لخط

أ      ع   )٣(التي تربط الفعل الخاطيء بآثاره الضارة بأن یكون الضرر نتیجة الخط ا إذا وق ،أم

سھ    ضرور نف أ الم ة لخط ضرر نتیج سوب    ال ضرر المن إن ال وة القاھرة،ف سبب الق  أو ب

ضرر            داث ال ي إح نھم ف ل م ساھمة ك سبة م ا إذا  ) ٤.(للإدارة قد ینتفي كلیاً أو جزئیاً بن أم

أ        ستغرقاً لخط ضرور م أ الم ان خط إن ك ضرور والإدارة،ف ین الم شترك ب أ م ان الخط ك

                                                             
 .٢٩٨محسن خلیل،قضاء الإلغاء والتعویض،مرجع سابق،ص.د )١(
ف . د )٢( د اللطی د عب ضاء الإداري ، محم انون الق اھرة ، ق ة  ، الق ضة العربی نة ، دار النھ ، ٢٠٠٤س

  .٤١٠ص
 .٢٩٨محسن خلیل،قضاء الإلغاء والتعویض،مرجع سابق،ص.د )٣(
 .٢٣٩م،ص١٩٧٢،القاھرة،دار المعارف،سنةسعاد الشرقاوي،المسؤولیة الإداریة.د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

سؤولیة      ضر     )١(الإدارة،فھنا تعفى الإدارة من الم أ الم ان خط ا إذا ك ستغرق   ،أم ر م ور غی

أ          در الخط سؤولیة بق ن الم لخطأ الإدارة،بمعنى أنھ یوجد تعدداً بالأسباب،فتعفى الإدارة م

ین       شترك ب أ الم ة الخط سئولیة نتیج ع لم اك توزی ضرور،فیكون ھن ھ الم ساھم فی ذي ی ال

  )٢.(الإدارة والمضرور

أ          : ومن أمثلة الأضرار المباشرة      ده خط م تجنی شخص ت صحیة ل ة ال دھور الحال  ت

رار         شروعیة ق دم م تغلال محجر لع وكذلك عدم الحصول على الأرباح بسبب استحالة اس

  )٣(رفض التصریح وأیضاً المرض الذي یصیب الموظف لعدم ترقیتھ

ًثالثا
  :ًأن يكون الضرر محققا -

ستقبل     ي الم یكون الضرر محققاً  إذا وقع فعلاً أو سیقع حتماً وعلى وجھ الیقین ف

تملا           را مح ستقبل أم ي الم ا أن   ) ٤.(ولا یعتبر الضرر محققا إذا كان وقوعھ ف ضرر إم فال

یكون قد وقع بالفعل،كإصابة شخص أو إتلاف منقول،أو أنھ لم یقع بعد ولكن وقوعھ في     

ي ال    د وحتم ر مؤك ستقبل أم ات      الم ب لأداء امتحان ى الطال ة عل ت الفرص وع كتفوی وق

                                                             
الطاعن كان یستطیع أن یتوقى الأضرار التي "وفي ھذا الصدد ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن )١(

ان           ھ ك یطالب بالتعویض عنھا،إذا كان قد بادر إلى الرد على الوزارة عندما طالبتھ بتقدیم ما یثبت أن
ل    یعمل في شركة مساھمة،وإلى إقامتھ ا      أي عم لدعوى في المواعید القانونیة،وإذا لم یقم المدعي ب

ن         شأت ع رار ن ابتھ،لأن الأض من ھذه الأعمال،فلیس لھ أي حق في التعویض عن الأضرار التي أص
  ".الأخطاء التي وقع فیھا

دى /.١٩٧٠ینایر سنة ٢٤حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ     نعم     .د:مشار إلیھ ل د الم ز عب د العزی عب
نة  خلیفة ر الجامعي،س كندریة،دار الفك صرفاتھا القانونیة،الإس ن ت سؤولیة الإدارة ع  م،٢٠٠٧،م

 .٢١٢ص
 ھـ١٣٩٩ق لعام /٣٦٠/١ھـ في القضیة رقم ١٤٠٠ت لعام /٣٨قرار دیوان المظالم رقم  )٢(
  .٤١١ص ، مرجع سابق، قانون القضاء الإداري، محمد عبد اللطیف. د )٣(
  .٤١٤ص ، المرجع السابق )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ب             درة الطال دم ق ي ع ستقبل،ویتمثل ف ي الم وع ف الثانویة العامة،فھنا الضرر محقق الوق

ھ یحول               سبب ضرر لحق ل بعجز ب ابة طف ال دراستھ،وكإص ة لإكم اق بالجامع على الالتح

  )١.(دون قدرتھ على ممارسة أي مھنة مستقبلاً

ًرابعا
  :ًر خاصاأن يكون الضر -

صیب          ذي ی إن الضرر الذي یمكن التعویض عنھ ھو الضرر الخاص أي الضرر ال

ذا           ي ھ شاركھم ف ث لا ی دھم بحی سھل تحدی راد ی ن الأف فرداً معینا بالذات أو عدداً معینا م

شاطاتھا إذا         ال الإدارة ون ن أعم اجم ع ضرر الن ك لأن ال ائر المواطنین،وذل ضرر س ال

راد        ن الأف ى        أصاب مجموعة ضخمة م ر إل ة الأم ي نھای ؤدي ف م وحقوقھم،ی ي أرواحھ  ف

رار،أي    ذه الأض ام ھ ساوون أم ع یت ل الجمی ضرر،مما یجع ة لل رض الكاف ال تع احتم

ند    اء س ى انتف ة،فیؤدي إل ضحیات العام اء والت ام الأعب ساوون أم ویض ،یت اس التع أس

  )٢.(ودواعیھ للمضرورین

ًخامسا
  :ًأن يكون الضرر قابلا للتقدير بالنقود -

ك              یش النقود وذل دیر ب ابلا للتق ھ ق ن التعویض عن ذي یمك ضرر ال ون ال ترط أن یك

ادي              ن ضرر م ذا التعویض ع ان ھ التعویض ،سواء ك صادر ب حتى یمكن تنفیذ الحكم ال

س              ذي یم ضرور،أو ضرر معنوي،وھو ال شخص الم ،وھو الذي یصیب الذمة المالیة لل

  )٣.(شعور وعاطفة المضرور وشرفھ أو كرامتھ أو اعتباره

  

                                                             
 .٢٠٧عمار عوابدي،نظریة المسؤولیة الإداریة،مرجع سابق،ص.د )١(
 .٢٩٠مجدي مدحت النھري،مسؤولیة الدولة،مرجع سابق،ص.د )٢(
 .٢٤١سعاد الشرقاوي،المسؤولیة الإداریة،مرجع سابق،ص.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

  المطلب الثالث
  علاقة السببية بين الخطأ والضرر

ل          ) ١(إن وجود علاقة السببیة    د العق سط قواع ر تفرضھ أب بین الخطأ والضرر أم

والمنطق،فلا یكفي لقیام المسئولیة  الإداریة أن یوجد خطأ وضرر كل منھما منفصل عن 

أ   ن الخط ضرر ع تج ال ة أن ین سئولیة  الإداری ام الم ب لقی ل یج زام الآخر،ب ن إل ،فلا یمك

سئولیة  . المخطئ إلا بتعویض الأضرار التي تنتج عما ارتكبھ من خطأ         فلا یكفي لقیام الم

بب   ذي س و ال أ ھ ون الخط ب أن یك ضرر،بل یج ضرور ب ابة الم اب الخطأ،وإص ارتك

ضرر ى  ) ٢.(ال اً عل ضرر مترتب ون ال ضرر أن یك أ وال ین الخط سببیة ب ة ال صد بعلاق ویق

ن إلا           الخطأ أي یكون الخطأ      سال ع ى أن الإدارة لا ت ضرر، بمعن صدر المباشر لل ھو الم

ي      . عن الأضرار التي أحدثتھا مباشرة      ین تنتف ة ح سئولیة الإداری وم الم وعلى ذلك لا تق

ر بجوار             ال الحف ثلاً بأعم ة الإدارة  م ت جھ إذا قام ضرر ف العلاقة السببیة بین الخطأ وال

اء أ       اء أو الكھرب یلات الم د توص ق      المنازل لم ى لمرف شیید مبن صحي  أو لت صرف ال و ال

د          اء أو بع ي أثن راد ف د الأف عام أو لوضع أساسات كباري علویة وسقط منزل مملوك لأح

ا             ا م ر ولولاھ ال الحف سبب أعم م ب د ت زل ق قوط المن الحفر ، فھنا ینظر إلى ما إذا كان س

قوطھ    سقط ، فتلزم الإدارة بالتعویض ، أو أن المنزل كان آیلا للسقوط بطبیع       ان س ھ وك ت

ویض ،             ن التع سأل ع سیتم آجلا أو عاجلا سواء تم الحفر أو لم یتم فإن جھة الإدارة لا ت

                                                             
شئ،لما           :یقصد بعلاقة السببیة   )١( دخل ال ولا ت شئ والضرر،بحیث ل ل ال ین فع ربط ب تلك الرابطة التي ت

ث الضرر،فالسبب ھو مجموعة من الشروط یؤدي تحققھا في وقت واحد بالضرورة إلى حصول        حد
  .النتیجة

اھرة  .د )٢( ة للالتزام،الق ة العام ل الأھواني،النظری دین كام سام ال ة ، ح ضة العربی نة ، دار النھ س
  .١٤٠،ص٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

) ١(ففي الحالة الأولى توافرت علاقة السببیة أما في الحالة الثانیة فقد انتفت ھذه العلاقة

ة ا       اء علاق سببیة  لذلك قرر القضاء الإداري الفرنسي بعدم قیام المسئولیة الإداریة لانتف ل

رخیص         احب الت ا ص بین الترخیص الإداري بحمل السلاح وبین جریمة القتل التي قام بھ

ین ھروب سجین              سببیة ب ة ال وم علاق ضاً لا تق بعد مرور ثلاث سنوات من إصدارھا وأی

   )٢. (أثناء نقلھ وارتكابھ حادث قتل بعد مضي ثمانیة وأربعین یوماً

ي     والجدیر بالذكر أن الرابطة المباشرة ب      ي أو تتقطع ف ین الخطأ والضرر قد تنتف

ضرر              أ  وال ین الخط ة ب حال وجود السبب الأجنبي والذي یقصد بھ أي حدث یقطع العلاق

ل              یس الفع دث ول ضرر ھو الح ذا ال ي ھ سبب  ). ٣(بحیث یمكن القول بأن  المتسبب ف وال

 ،)٤(یروخطأ المضرور وخطأ الغ،القاھرةالقوة :الأجنبي لھ صور عدیدة یتمثل أھمھا في      

  :وسیتم تناول ھذه الصور بشيء من الإیجاز على النحو التالي

                                                             
د    . د )١( سن محم عید ح ابر س سعو   ، ج ة ال ة العربی ي المملك انون الإداري ف ابق ، دیةالق ع س ، مرج

  .٣٧١ص
  .٤٤٩ص ، مرجع سابق، قضاء الإداريقانون ال، محمد عبد اللطیف. د )٢(
شرقاوي    .د:راجع في ذلك   )٣( راھیم ال املات        ،الشھابي إب انون المع ي ق ة ف ر الإرادی زام غی مصادر الالت

  .١٣٤-١٣٣ص ص ، ٢٠١٣سنة ، الآفاق المشرقة ناشرون،الشارقة، المدنیة الإماراتي
لیم. د رقس  س ة      ، ان م بلاد العربی ات ال ي تقنین ة ف سئولیة المدنی اھرة ، الم وث   ، الق د البح معھ

  .٤٨٣ص ، ١٩٧٧سنة ، والدراسات العربیة 
د    "  وھنا تذھب المحكمة الاتحادیة العلیا في حكم لھا إلى القول بأنھ   شخص أن الضرر ق إذا اثبت ال

فاجيء أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو فعل نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة أو حادث م
  "المتضرر كان غیر ملزم بالضمان 

ك   ي ذل ع ف م   : راج ن رق ا الطع ة العلی ة الاتحادی م المحكم سنة ٥٩حك سة ١٨ل ضائیة جل ق
  . ٣٨رقم ، العدد الثالث  ، ١٧السنة ، مجموعة الأحكام ، م ١٥/١٢/١٩٩٦

ى أن المصط        )٤( ا إل ة العلی ة تذھب المحكمة الاتحادی اجيء     : لحات الثلاث ادث المف سماویة والح ة ال الآف
 لسنة ٤و١راجع في ذلك حكم المحكمة الاتحادیة العلیا الطعنین رقمي . والقوة القاھرة  بمعنى واحد 

 .٢٦٨رقم ، العدد الرابع ، ٢٨السنة ، مجموعة الأحكام ، ٢٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

  :القوة القاهرة-أولا
ي             اھرة ھ وة الق ة والق سئولیة الإداری  :تعتبر القوة القاھرة سبباً للإعفاء من الم

ھ  " ع نتائج ھ ولا توق سان تفادی ستطیع الإن ة لا ی وى الطبیعی ن الق اتج ع ل ن أو ) ١".(فع

ي ارجي لا یم" ھ ادث خ ا  ح ضرر كم صول ال ى ح رة إل ؤدي مباش ھ ی ھ ولا دفع ن توقع ك

ا   شئ                " تعرف بأنھ ن ال اً ع صدره خارجی ون م دفع یك ن ال ر ممك ع وغی ر متوق ادث غی ح

اء          )  ٢"."(الضار ذا الانتف ضرر وھ وللقوة القاھرة أثر في انتفاء السببیة بین الخطأ وال

  .زاع علیھقد یكون كلیا أو جزئیا ویعود تقدیر ذلك للقضاء عند عرض الن

سببیة المباشرة أن          اء رابطة ال ي انتف ؤدي إل ویشترط في القوة القاھرة والتي ت

ضانات       سیول والفی ھ كال دعى علی ى الم سبتھا إل ن ن ھ لا یمك باب خارجی ي أس ع إل ترج

ھ أو        دعى علی سبة للم والبراكین والزلازل والریاح وأن تكون مستحیلة الدفع  سواء بالن

ة      أي شخص آخر یكون في موقف      وارث الطبیعی ن الك د م ي العدی ھ  وتتحقق ھذه الصفة ف

ھ          ث دفع وغیرھا   كعبور مسافر قضبان السكك الحدیدیة یمكن أن یكون مستحیلا من حی

را  وان          ن الجمھور وأخی ة م بالنظر إلى سرعة وقوع الحادث في محطة ذات كثافة عالی

ر ال     دفع لان الأم تحالة ال ة لاس ي نتیج ع ھ ستحیلة التوق ون م ادة  تك ر ع ع لا یعتب متوق

  )٣.( مستحیل الدفع

                                                             
سئولیة الم .د )١( و اللیل،الم وقي أب راھیم الدس ضة   إب اھرة،دار النھ د والإطلاق،الق ین التقیی ة ب دنی

  .٢٦٣العربیة،دون تاریخ نشر،ص
  .٤٩١ص، مرجع سابق ، المسئولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، سلیمان مرقس . د )٢(
  .٤٦٨ص ، مرجع سابق، قانون القضاء الإداري، محمد عبد اللطیف. د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ًثانيا
  :خطأ المضرور -

ھ،فلا                   ق ب ذي لح ضرر ال ھ ال ب علی أ ترت ى خط إذا كان فعل المضرور ینطوي عل

ى الإدارة      دأ عل اً       )١(مسئولیة من حیث المب ون یقظ أن یك ب ب ضرور مطال ك لأن الم ،وذل

ي المحافظة    متبصراً،وبالتالي،یكون مخطئاً في كل مرة لا یقوم فیھا با    لاھتمام والیقظة ف

لوك      : ویعرف خطأ المضرور بأنھ   ) ٢.(على سلامتھ  ن س انحراف المضرور في سلوكھ ع

ن            ضیھ م الرجل العادي،أي ذلك الذي یمثل سواد الناس وجمھرتھم،فحیاة البشر وما تقت

شاطنا،عن      اھر ن تى مظ د،في ش ا ألا نحی اس،تفرض علین ین الن اعي ب ضامن الاجتم الت

ب   .ي تلتزمھ الكثرة الغالبة منا  السلوك الذ  ره ذلك،ویرت فمن حق كل فرد أن یتوقع من غی

ذي    ن ذاك ال لوكھ ع ي س ة،وانحرف ف ة خاص ي حال ضرور ف ى الم إذا أت ھ، ف ھ علی حیات

وخطأ المضرور لیس على ) ٣.(ینتھجھ الرجل العادي كان مخطئاً وحقت المسئولیة علیھ 

رتبط      درجة واحدة،وإنما تتفاوت درجاتھ بحسب تفاوت   ا ی وة وم ذه الق ھ وتأثیره،وھ  قوت

سئول             سئولیة الم ام م بھا من تحدید لدرجة الخطأ وتأثیره،ینعكس دورھا وأثرھا على قی

ضرر أو    ل  -عن إحداث ال ى الأق أ        -عل ان خط دارھا،فكلما ك سئولیة ومق ذه الم ى حجم ھ عل

ره              اتق غی ى ع سئولیة عل ام الم ن فرص قی ك م ل ذل أو ، المضرور كبیراً ومؤثراً،كلما قل

  )٤.(قلص من حجم تلك المسئولیة
                                                             

ضرور    .د )١( عد،خطأ الم و س تا أب د ش صر    محم ة م سئولیة المدنیة،مجل ن الم اء م سبب للإعف ك
  .١٢١م،ص١٩٨٤،ینایر سنة٣٩٥،العدد٧٥المعاصرة،السنة

ة    .د )٢( سیارات،رسالة دكتوراه،كلی وادث ال ن ح ة ع سئولیة المدنی ن الم وقي،الإعفاء م راھیم الدس إب
  .٢٣٠م،ص١٩٧٥الحقوق،جامعة عین شمس،سنة

، دار النھضة العربیة، القاھرة ،تقصیري كأساس للمسئولیةتحدید الخطأ ال،عبد الفتاح عبد الباقي.د )٣(
  .٣٠ص،م٢٠٠٢

ضة    .د )٤( سئولیة،القاھرة،دار النھ ى الم ره عل ضرور وأث سین،خطأ الم اھر ح د الظ د عب محم
  .٢٥م،ص٢٠٠٧العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

ھ            ون ل وقد یحدث أن یكون خطأ المضرور سبباً وحیداً ومنتجاً للضرر،وحینھا یك

شترك       د ی ن ق سؤولیة الإدارة ،ولك ع     -أثراً إیجابیاً في دفع م ساھمة م ي الم أ الإدارة ف خط

د  إذا اشترك خطأ الإدارة  مع خطأ المضرور،فإنھف، خطأ المضرور في ترتیب الضرر   یعت

سئولیة           بالخطأین معاً في تحدید المسئولیة،لأن كلاھما سبباً في وقوع الضرر،فتوزع الم

سمیة         ھ ت ق علی شترك   "بینھما بالتساوي،وھو ما یطل أ الم ارة أخرى،یمكن    ". الخط وبعب

ستغرق                : القول م ی أین ل د الخط ا أن أح ضرور طالم ین الادارة  والم بتقسیم المسؤولیة ب

ل            الخطأ الآخر،ففي حالة   اھم ك ل س دھما الآخر،ب ستغرق أح م ی ستقلین ل  وجود خطأین م

ضرر         ببین لل ود س ي وج ك یعن ضرر،فإن ذل داث ال ي إح تقلال ف ى اس ا عل أ :منھم خط

  )١.(المضرور،وخطأ الإدارة 

سئولیة      وزع الم ضرور،فھنا لا ت أ الم ستغرق خط أ الإدارة ی ان خط ا إذا ك أم

ا لأن  بینھما،وإنما تكون الإدارة ھي الملزمة بكافة        التعویض،وقد یأتي ھذا الاستغراق إم

ضرور         أ الم صبح خط الي ی ا خطأ،وبالت أن ھ الأفعال الأخرى لا ترقى إلى مرتبة وصفھا ب

د            ر كاملاً،وق ضرور الأث ل الم سئولیة،وھنا یتحم ام الم ى قی د المؤدي إل ھو السبب الوحی

ن الأ    ره م ب غی سامة،بحیث یج ن الج ضرور م أ الم ن أن خط تغراق م أتي الاس اء ی خط

اء    ي للأخط ب الزمن ة الترتی ن ناحی تغراق م أتي الاس د ی سیرة،كما ق سیطة أو الی الب

ام             د لقی سبب الوحی ھ ال ى أن راً عل ب أخی أ المرتك ى الخط ر إل ن النظ ة،إذ یمك المرتكب

  )٢.(المسئولیة،لأنھ قطع علاقة السببیة بین ما سبقھ من أخطاء وبین الضرر الناتج

  
                                                             

ضة     .د )١( سئولیة،القاھرة،دار النھ ن الم ي م اء الجزئ ضرور والإعف شماوي،فعل الم راھیم الع ن إب أیم
  .٥٨بیة،دون تاریخ نشر،صالعر

سئولیة،مرجع            .د:وللمزید راجع في ذلك    )٢( ى الم ره عل سین،خطأ المضرور وأث اھر ح د الظ د عب محم
 .٣٧سابق،ص



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

  :خطأ الغير -ثالثا
دعي             تستطیع   اب الم ذي أص ضرر ال ت أن ال سئولیة إذا أثب الإدارة التحلل من الم

ر     أ الغی ى خط ت أن       ) ١(یرجع إل ھ إذا ثب ة كلی سئولیة الإداری ن الم ي م أي أن الإدارة  تعف

ذه       ي ھ ا ف ع علیھ الضرر الذي لحق بالأفراد مرده خطا الشخص الأجنبي وحده إلا انھ یق

ات أن      الحالة عبء إثبات خطأ الغیر والذي لا      ا إثب ع علیھ ا یق لھ كم  یمت للإدارة بأیة ص

سئولیھ الإدارة      ي م ین لا تنتف ي ح د ف ا الإدارة إن وج ستغرقا لخط ي م ر الأجنب ا الغی خط

ة       ذه الحال كلیھ إذا كان الضرر ناجما عن أخطاء مشتركة من جانب الإدارة والغیر ففي ھ

  .ذلك للقضاءیسأل كل منھما بنسبھ الخطأ المرتكب من قبلھ ویعود تقدیر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ى أن        )١( ا إل ھ ألا        " ذھبت محكمة تمییز دبي في حكم لھ شترط فی سئولیة ی ن الم ي م ر المعف أ الغی خط

م  "  بب الضرریكون في المقدور توقعھ أو تفادیھ وان یكون وحده المس     سنة   ١٤٨الطعن رق سنة ل ل
  . ٢٥رقم ، ٣العدد، ١٤السنة  ، مجموعة الأحكام ، م ١٦/١١/١٩٩٣ القضائیة جلسة ١٥



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  المبحث الرابع
  جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ

  

ضرور سواء       ق بالم التعویض ھو جزاء المسئولیة إذ یعني جبر الضرر الذي لح

اً        اً أو معنوی ضرر مادی ك ال رارات        .كان ذل ن الق سؤولیة الإدارة ع ت م إذا تحقق م ف ن ث وم

      )١(عویض المضرور عما أصابھ من ضررالإداریة المعیبة،فإنھا تكون مطالبة بت

دفع          ة ب ة الملزم دیره والجھ س تق ویض وأس ذا التع ة ھ ى طبیع رف عل وللتع

  :التعویض،سنقسم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة

  طبیعة التعویض الذي یحكم بھ:المطلب الأول

  أسس تقدیر التعویض  :المطلب الثاني

  ویضالجھة الملزمة بدفع التع:المطلب الثالث

  

  

  

  

  

                                                             
ة،القاھرة،دار النھضة          .د )١( ة مقارن رار التدخین،دراس ن أض ویض ع ي مبروك،التع د عل ممدوح محم

  .٨٩م،ص٢٠٠٢العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  المطلب الأول
  طبيعة التعويض الذي يحكم به

ل  اً أو بمقاب ون عینی د یك ددة فق كال متع ور وأش ھ ص ویض ل د ، التع ر ق ذا الأخی وھ

ى النحو          ، یكون نقدیاً أو غیر نقدي     ك عل از وذل صور بإیج ذه ال وسنعكف على دراسة ھ

  :التالي

  :التعويض العيني-أ

ادة       وع         التعویض العیني ھو إصلاح الضرر وإع ل وق ھ قب ان علی ا ك ى م ال إل  الح

ھ     ئ عن ضرر الناش ل ال ضار،فھو یزی ل ال ي    ) ١.(الفع شائع ف و ال ي ھ ویض العین والتع

المسئولیة العقدیة،بینما یقع استثناء في المسئولیة التقصیریة؛لأن التعویض النقدي ھو  

ي  القاعدة العامة في المسئولیة التقصیریة،ومن ثم ففي الغالب یتعذر التعویض ال       عیني ف

  )٢.(المسئولیة التقصیریة،فلا یكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعویض بمقابل

  :التعويض غير النقدي-ب

ق    ود تحق ر النق رى غی ورة أخ ي أي ص ویض ف و التع دي ھ ر النق ویض غی التع

ھ      ق ب ذي لح ضرر ال ر ال ضرور جب ك ).٣(للم ال ذل ق    :مث ن طری آخر ع سان ب شھر إن أن یُ

تھ أو تسئ إلى سمعتھ،فیحكم القاضي في ھذه الحالة بنشر  الصحف بأمور تحط من كرام    

                                                             
ع أو        فایز أحمد عبد الرحمن،المسئولیتان ا    .د )١( ي الجم ة المضرور ف دى أحقی ة والتقصیریة وم لعقدی

 .٢٨م،ص٢٠٠٦الخیرة بینھما،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة
ھ     ،عبد الرحمن علي حمزة   .د )٢( ین الفق ة ب مضار الجوار غیر المألوفة والمسئولیة عنھا دراسة مقارن

 .٤٥٠ص ، ٢٠٠٦سنة ، دار النھضة العربیة ،القاھرة،الإسلامي والقانون المدني
وقي   .د )٣( سیارات         ،محمد إبراھیم الدس وادث ال ن ح ة ع ابة الناتج اة والإص ویض الوف اھرة ،تع دون ،الق

  .٢١١ص ،٢٠٠٦سنة،ناشر 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

الحكم القاضي بإدانة المسئول في الصحف على نفقتھ الخاصة،فیعید بذلك إلى المضرور 

  )١.(اعتباره وسمعتھ

 :التعويض النقدي-ج

وھو الصورة الغالبة للتعویض ذلك أن التعویض النقدي یصلح لجبر كل الأضرار 

  .دبیةالجسدیة والمادیة والأ

دة،ولكن یجوز             ة واح ى دفع اً یعط اً معین دي مبلغ ویض النق والأصل أن یكون التع

اة                دى حی ب م راد مرت ي صورة إی سط أو ف م بتعویض مق للقاضي تبعاً للظروف أن یحك

  )٢.(المضرور

إیراد   :مثال ذلك  أن یصاب المضرور بعاھة تقعده عن الكسب؛ فیحكم لھ القاضي ب

ھ         مدى حیاتھ،وفي مثل ھذه الحا     أمین لوفائ دیم ت سئول بتق زم الم ي أن یل لة یجوز للقاض

  )٣.(بھذا الالتزام كأن یلزمھ بتقدیم رھن على أحد عقاراتھ ضماناً لاستمراره في الأداء

ة،إذ           والجدیر بالذكر أن التعویض العیني لا وجود لھ في مجال المسؤولیة الإداری

ویض ا     و التع ویض    أن جزاء المسؤولیة الإداریة وباستمرار ھ ستبعد التع دي،بحیث ی لنق

ئ    )٤.(العیني حتى لو كان ذلك ممكناً عملیاً      ضرر الناش ن ال فالأصل أن یكون التعویض ع

ویض                ث إن التع ة، حی ة الوطنی دداً بالعمل دیاً ومح ضاً نق ة تعوی ق العام شاط المراف عن ن

ي   انون الإداري وھ ي الق ستقرة ف دة م ع قاع افى م ي یتن ن :العین تقلال الإدارة ع اس

                                                             
 .٣١١محمد إبراھیم دسوقي،القانون المدني،الالتزامات،مرجع سابق،ص.د )١(
ة م  ،تقدیر التعویض عن الضرر المتغیر،محمد حسین عبد العال   .د )٢( ة تحلیلی ة دراس اھرة ،قارن دار ،الق

 .١٢٠-١١٠ص ص  ، ٢٠٠٨سنة ، النھضة العربیة 
 .٣١١محمد إبراھیم دسوقي،القانون المدني،الالتزامات،مرجع سابق،ص.د )٣(
 .٣٥١م،ص١٩٨٨ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،سنة.د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ین       ) ١(قضاءال ر مع ل أم لإدارة بعم ذلك أن القاضي الإداري لا یستطیع أن یصدر أوامر ل

ھ  ان علی ا ك ى م ین إل ر مع ادة أم دأ  .أو إع الف مب صاصھا ویخ ى اخت ذلك عل دى ب إذ یتع

  ) ٢.(الفصل بین السلطات

القانون "وفي ھذا الصدد ذھبت محكمة القضاء الإداري المصریة إلى القول بأنھ        

ل            إذا خول ھذه ا    د جع ون ق انون یك ة للق ة المخالف رارات الإداری اء الق لطة إلغ ة س لمحكم

ة      ا ھیئ ل منھ منھا أداة لرقابة تلك القرارات قضائیاً في الحدود التي رسمھا،دون أن یجع

رار أو        دار أي ق ي إص ا ف من ھیئات الإدارة،وبھذه المناسبة لیس للمحكمة أن تحل محلھ

عنھ،إذ یجب أن تظل للإدارة حریتھا الكاملة في اتخاذ أن تأمرھا بأمر معین أو بالامتناع      

ة       ما تراه من قرارات بمقتضى وظیفتھا الإداریة،وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقاب

  )٣.(المحكمة قضائیاً إذا وقعت مخالفة للقانون

  

  المطلب الثاني
  أسس تقدير التعويض

ین -إن التعویض في القانون المدني قد یقدر بطریقة قانونیة    وم بعض   وذلك ح  تق

وھنا یحكم -التشریعات بتضمین نصوصھا أحكاماً تقضي بتقدیر التعویض تقدیراً إجمالیاً        

ل الأطراف        .القاضي بالتعویض المحدد قانوناً    ن قب اق م ، كما أن التعویض قد یحدد بالاتف

ي                   ھ ف ذ ب ة،ولا یجوز الأخ سئولیة العقدی ي الم ده خاصةً ف ن التعویض نج وھذا النوع م
                                                             

 .٧٨٠ص ، بق مرجع سا،وسیط القضاء الإداري،أنور رسلان.د )١(
 .٦٥٤إدوارد عید،القضاء الإداري،مرجع سابق،ص.د )٢(
مجموعة المباديء القانونیة التي قررتھا محكمة ،١٧/٥/١٩٥٠حكم محكمة القضاء الإداري جلسة )٣(

 .٦٧٥ص، الجزء الأول، القضاء الإداري في خمسة عشر عاما 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

اً             المس ون غریب سئول یك انون والم و الق سئولیة ھ ذه الم صدر ھ ئولیة التقصیریة كون م

  .عن المضرور قبل وقوع الضرر 

ع ظروف        ویلجأ المتعاقدان إلى ھذه الطریقة من التعویض عندما یدركان من واق

لال        ن الإخ ة ع العقد ومدى التزاماتھما المتقابلة بأن التعویض الذي تقدره القواعد العام

ا          بالال دھما أو لكلیھم سبة لأح ادلاً بالن ا     ،)١(تزام لا یكون ع الحكم بم دخل ب ي لا یت والقاض

  .اتفق علیھ إلا إذا طلب منھ تخفیف العبء إذا لاحظ تعسفاً

ضائیة،           ة الق ك  أما الطریقة الأخیرة لتقدیر التعویض فھي  الطریق ة   - وذل ي حال ف

و   -غیاب نص أو اتفاق  دیر التع ة تق لطة     یض وھنا یتولى القاضي مھم ھ س ون ل ث تك بحی

ضرور،وذلك    ) ٢(تقدیریة لتحدیده  صل بالم ي تت مراعیاً في ذلك الظروف الملابسة،أي الت

ي           ي ف دخل القاض ضرور بالذات،فی اب الم ذي أص لأن التعویض إنما یقدر بقدر الضرر ال

ویض       ة التع دیر قیم ل والمالیة،وتق ة ب سدیة والعائلی صحیة والج ھ ال ار حالت الاعتب

  .ناصره مسألة موضوعیة تخضع للقواعد العامةومقوماتھ وع

                                                             
ة   محمد إبراھیم دسوقي،تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، .د )١( ة الجامعی الإسكندریة،مؤسسة الثقاف

 .٣٠٣للطبع والنشر والتوزیع،بدون تاریخ،ص
ویض      :" وفي ھذا الصدد تقول المحكمة الاتحادیة العلیا       )٢( دیر التع وافر الضرر وتق ن ت إن التحقق م

الجابر لھ ھو مما تستقل بھ محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءھا في ھذا الخصوص على أسباب     
 معینھا من الأوراق وتؤدي إلى النتیجة التي خلصت إلیھا وحسبھا أن تفصح عن عناصر   سائغة لھا 

ذا الضرر ولا           ع ھ ب م ا یتناس الضرر التي اعتدت بھا في تقدیر التعویض الذي لھا سلطة تقدیره بم
  .علیھا أن تقدر ھذا التعویض بمبلغ اجمالى عن ھذه الأضرار مادیة وأدبیة معا

ي      حكم الم : راجع في ذلك   ا ف ایو  ١٠حكمة الاتحادیة العلی م   ، ١٩٩٨م ن رق سنة  ٤٠١الطع ، ق ١٨ل
العدد ، مجلة القضاء والتشریع ، م ١٩٩٣نوفمبر ٧تمییز  دبي : وراجع في ذلك كذلك ، غیر منشور

  .٧١٧ص ، ١٢٦رقم ، م ١٩٩٦یونیو ، الرابع 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ویض             دار التع دد مق ذي یح أما في القانون الإداري  فإن الأصل أن القاضي ھو ال

ى أن          نص عل ذي ی ام  ال دأ الع ون     :" مراعیا في ذلك المب ب أن یك ضرور یج تعویض الم

سب           ھ ك ا فات سارة وم ن خ ھ م د      " عما لحق ذا المب صریة ھ ة الم ة الإداری د المحكم أ وتؤك

دیر   :" العام بالقول  من المتفق علیھ في المباديء الإداریة فقھا وقضاء أن یتوخى في تق

التعویض عن القرار الإداري الخاطيء الاسترشاد بالقواعد المدنیة الخاصة بالتقدیر مع   

ق    ام المتعل صالح الع سوغات ال م م اع ث ن أوض ة م روابط الإداری ضیھ ال ا تقت اة م مراع

  )١(قرار الإداري من حسن نیة أو سوء نیة بالمرفق وما اعتور ال

س      ض الأس ى بع ستند إل ي الإداري ی ھ القاض م ب ب أن یحك ذي یج ویض ال  والتع

  :والقواعد التي یتعین أن یلتزم بھا عند تقدیره للتعویض والتي تتمثل فیما یلي

  :ًأن يكون التعويض شاملا للضرر بكافة أنواعه-أ

اء     ینبغي أن یكون التعویض شاملاً للضر    ث ج ي حی ادي والأدب ر بكافة أنواعھ الم

وترى المحكمة أن تصرف الإدارة :" في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري ما نصھ  

ة    ( اجور بمحافظة المنوفی دي الب س بل ب     ) إدارة مجل اجور موج یم الب دس تنظ ال مھن حی

ث    دعي حی اب الم ذي أص ي ال ضرر الأدب ادي وال ضرر الم ن ال ضھ ع سئولیتھا بتعوی لم

ھف ت علی اب   -أي الإدارة-وت د أص ون ق ذلك یك سادسة وب ة ال ى الدرج ة إل ة الترقی  فرص

ي             ك الفرصة ف ت تل ي نتیجة تفوی ن ضرر أدب ابھ م المدعي ضررا مادیا فضلاً عما  أص

  ) ٢"(الترقیة

                                                             
محكمة القضاء الإداري مجموعة المباديء القانونیة التي قررتھا ،م، ٢٢/٧/١٩٥٦حكمھا بتاریخ  )١(

  .٦٧٢ص، الجزء الأول، في خمسة عشر عاما 
اریخ   ضاء الإداري بت ة الق م محكم ع حك ي  ، م ٢٠/٥/١٩٥٤راج ة الت اديء القانونی ة المب مجموع

  .٦٧٤ص، الجزء الأول، قررتھا محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاما 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

  :ينبغي أن يتقيد القاضي بطلبات المضرور-ب

 طلبھ المضرور ینبغي للقاضي ألا یحكم بمبلغ من التعویض یزید عن المبلغ الذي    

ن           ضار م شخص الم ات ال د بطلب ب أن یتقی ھ یج ویض أي أن ة التع دیره لقیم د تق   عن

ھ       فعل الإدارة غیر المشروع،بحیث یجب أن لا تتجاوز قیمة التعویض المحكوم بھ ما طلب

ھ أن    وز ل دعي،ولا یج ات الم د بطلب اً بالتقی ضاء ملزم ون الق ضار،وذلك لك شخص الم ال

دود ط  اوز ح ا یج م بم م   یحك ي أن یحك وز للقاض ا لا یج ھ باطلاً،وكم ان حكم ھ وإلا ك   لبات

لازم     د ال ن الح التعویض ع زل ب ھ أن ین وز ل ھ لا یج ات المدعي،فإن اوز طلب ا یج   بم

شكل            ضار ب شخص الم ن ال ضرر ع ع ال ى رف لجبر الضرر،إذ یجب أن یؤدي التعویض إل

  )١.(كلي

  :ية الإدارةًيجب أن يكون هناك تناسبا بين تقدير التعويض ومسؤول-ج

ل     ن الفع سؤولیة الإدارة ع در م اً بق ویض مرتبط دیر التع ون تق ي أن یك ینبغ

ن        زءاً م ل ج ضرر،فیجب أن یتحم داث ال ي إح ھ ف ضرور بخطئ ترك الم ضار،فإذا اش ال

ت     ذي ثب زء ال وض الج ضرر،إنما تع ل ال ویض ك زم الإدارة بتع سؤولیة،بحیث لا تلت الم

  )٢.(مسؤولیتھا عنھ فقط

لتقدیر التعویض المستحق :" قضت محكمة القضاء الإداري بأنھوفي ھذا الصدد    

للمدعي عن تقصیر الوزارة في ضم مدة خدمتھ بالتعلیم الحر وما ترتب علیھ من تخطیھ 

ي                صر ف د ق دعي ق غ التعویض أن الم دیر مبل ي تق ى ف في الترقیة تنسیقاً یتعین أن یراع

                                                             
 .٢٤٢عن تصرفاتھا،مرجع سابق،صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،مسؤولیة الإدارة .د )١(
ة،      .د )٢(  ، م١٩٨٢ سنة  أنور أحمد رسلان،مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة،القاھرة،دار النھضة العربی

 .٣٠٠ص



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

ي و      رار التخط ي ق ن ف ى الطع ادرة إل دم المب سھ بع ق نف ل   ح وزارة كام ل ال دم تحمی ع

  ) ١(المسئولیة

ین            ع ب ا الجم اح فیھ ي یت كما تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أنھ في الأحوال الت

  )٢.(مسؤولیة الدولة ومسؤولیة الموظف،لا یجوز لھ أن ینال سوى تعویضاً واحداً

  :يتعين أن يكون تقدير التعويض بتاريخ صدور الحكم-د

د تق        ي عن دور       ینبغي على القاض وم ص دیر بی ون التق ة التعویض أن یك دیره لقیم

سنوات      ستمر ل د ی ات ق ي المنازع صل ف ضار،ذلك أن الف ل ال وع الفع وم وق م لا بی الحك

ل              طویلة، وع الفع ت وق در التعویض بوق و ق وقد تتدھور القیمة الشرائیة للنقود بحیث ل

ذي          الضار في مثل ھذه الحالة،     ضرر ال ل ال ي التعویض كام ضرور   فقد لا یغط اق بالم ح

بلا مبرر  -ولكن إذا تأخر المضرور لكون تقدیر التعویض النقدي یكون بالعملة الوطنیة،     

صدر         في طلب التعویض،   -معقول ان سی فتكون العبرة في تقدیر التعویض بالیوم الذي ك

ل    فیھ حكم التعویض إذا لم یكن ھناك تأخیر،      ئ تحمی وعلة ذلك أنھ لیس من العدل في ش

  )٣.( الضار عبء إھمال المضرورمرتكب الفعل

ویض   : نخلص مما تقدم أن ون التع القاضي ھو الذي یقدر التعویض على أن یك

اس                   ى أس در عل سب وأن یق ن ك ھ م ا فات سارة وم ن خ كاملاً فیشمل ما لحق المضرور م

                                                             
اریخ         )١( ا       ، م١٠/٩/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري بت ي قررتھ ة الت اديء القانونی ة المب مجموع

  .٦٧٥ص،  الأولالجزء، محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاما 
ة،مرجع        .د )٢( ر التعاقدی محمد عبد الواحد الجمیلي،قضاء التعویض ومسؤولیة الدولة عن أعمالھا غی

 .٥٥٤سابق،ص
شر     .د )٣( ل للن ضارة،عمان،دار وائ ا ال ن أعمالھ ة ع سؤولیة الإدارة العام ار شطناوي،م ي خط عل

 .٣٠٥م،ص٢٠٠٨والتوزیع،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

در           ى أن یق ضرر عل داث ال ي إح ضرور ف جسامة الضرر مراعیا في ذلك مدى إسھام الم

  .حكم بھ لا یوم وقوعھالتعویض یوم صدور ال

  

  المطلب الثالث
  الجهة الملزمة بدفع التعويض

الإدارة ھي الجھة الملزمة بدفع التعویض عن الخطأ الذي أصاب الغیر بضرر إذا 

أ      ت الخط ي ارتكب ة،أي أن الإدارة الت ة البحت اء المرفقی ن الأخط ب م أ المرتك ان الخط ك

ر   أ.المرفقي البحث ھي الجھة المسؤولة عن التعویض    اب الغی ما إذا كان الخطأ الذي أص

شتركاً أً م ضرر خط اً(ب ي آن مع صیاً ف اً وشخ ن  )مرفقی صل ع ر منف صیاً غی أ شخ أو خط

  .الوظیفة العامة

ة     اء المرفقی ن الأخط سؤولیة الإدارة ع ر م ى تقری سي إل ضاء الفرن ب الق ذھ

  .عامةوالأخطاء المشتركة والأخطاء الشخصیة للموظف،والتي لا تنفصل عن الوظیفة ال

ى أن الإدارة      ونظراً لأن الإدارة شخص معنوي مليء مالیاً،فقد استقر القضاء عل

ك لا      ئ،إلا أن ذل ف المخط سار الموظ وت إع ال ثب ي ح ائي ف ویض النھ دفع التع ة ب ملزم

ال        دار للم ن إھ ك م ي ذل یعني بالضرورة أن تتحمل الإدارة عبء التعویض النھائي لما ف

ي      العام وتشجیع للموظف العام ع     لإدارة ف إن ل باب ف لى التكاسل والإھمال،لذا ولتلك الأس

ضرر أو            ا للمت ي دفعتھ ة الت الغ المالی سترد المب املاً أن ت ائي ك حال دفعھا التعویض النھ

  .للمتضررین عن أخطاء موظفیھا

ن         ة ع ھ نیاب والوسیلة القانونیة التي تستطیع من خلالھا الإدارة استرداد ما دفعت

دد          الموظف المخطئ في مص    سؤولیة ویح ك الم رر تل ضائي یق م ق ق حك ر تكون عن طری



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

ف                ى الموظ ف،أي أن تفرض عل ى الموظ مقدارھا،ولیس عن طریق التنفیذ المباشر عل

  )١.(رد المبلغ المدفوع عن طریق أمر بالدفع تصدره السلطة الرئاسیة المختصة

لإ "وفي ھذا الصدد ذھبت محكمة القضاء الإداري المصري إلى أنھ   دارة لا یحق ل

ضرور،وإنما        ھ للم ة عن ھ نیاب ا دفعت التنفیذ المباشر على الموظف المخطئ لاستحصال م

اع        وم بإتب م تق یجب أن تلجأ الإدارة أولاً إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بذلك،ومن ث

  ....".الإجراءات القانونیة اللازمة للتنفیذ بما یعادل المبلغ المحكوم بھ

ذه المح   "كما قضت بأن   ضاء ھ ا         ق غ م ف بمبل زام الموظ ى أن إل د جرى عل ة ق كم

اس ھو     وخصمھ من راتبھ على أساس أنھ مسؤول عنھ مدنیاً مع منازعاتھ في ھذا الأس

لطة            ن س ضائیة ویخرج ع ات الق صاص الجھ ي اخت فصل في منازعة مدنیة،مما یدخل ف

أنھ     دني،إذ ش زام الم أدیبي دون الإل زاء الت ع الج وى توقی ك س ي لا تمل ي الإدارة الت ا ف

صوص          ذا الخ ي ھ انوني ف ق الق اع الطری اقتضاء حقوقھا المدنیة شأن الأفراد،فعلیھا اتب

ذه            ل ھ سم مث م یح ى حك صول عل صة للح ضائیة المخت ة الق ى الجھ اء إل بالالتج

ذ       ي التنفی ة ف راءات القانونی ع الإج ا أن تتب صالحھا فلھ در ل ا ص صومة،حتى إذا م الخ

  )٢".(بالمبلغ المحكوم بھ على راتب الموظف

ئ          ف المخط ى الموظ لإدارة الرجوع عل في حین أجازت المحكمة الإداریة العلیا ل

بما دفعتھ من تعویض عن خطئھ،وذلك عن طریق الحجز الإداري المباشر ودون الحاجة   

  .لاستصدار حكم قضائي بذلك

                                                             
سؤولیة ال .د )١( د الطائي،الم ادل أحم شر    ع ة للن ان،دار الثقاف اء موظفیھا،عم ن أخط ة ع ة للدول مدنی

 .٢٥٦م،ص١٩٩١والتوزیع،سنة
مجموعة المباديء القانونیة التي قررتھا محكمة ، ٤/٤/١٩٥١جكم محكمة القضاء الإداري جلسة     )٢(

  . ٦٧٥ص، الجزء الأول، القضاء الإداري في خمسة عشر عاما 



 

 

 

 

 

 ٧٥١

إلزام          "فقد قضت بأنھ   ضى ب د ق صادر ق ائي ال م النھ ان الحك ى ك ھ مت ومن حیث أن

د   وزارة الداخلی  ع أح ضامن م ق الت ضرور بطری صالح الم دني ل التعویض الم ة ب

ي     التعویض ف ھ ب وم ل دائن المحك ل ال ل مح ف أن تح ذا الوص ا بھ إن لھ موظفیھا،ف

ھ      ن عمل سؤول ع ى الم أمور وعل ى الم ھ عل ا أدت ع م وع بجمی ا الرج ھ،ویحق لھ حقوق

ب أن        )١٧٥(التقصیري من تابعیھا وفقاً للمادة     دني،ولا ری انون الم ن الق ذا الرجوع   م ھ

وع     دعي،ھو رج ب الم ى مرت ر عل ذ المباش و التنفی لوبھ ھ انوني وأس صدره الق وم

  )١.(صحیح

  

                                                             
شر        أحمد سمیر أبو شادي،مجموعة القواعد   )١( ي ع ا ف ة العلی ة الإداری ا المحكم ي قررتھ القانونیة الت

 .٢٤٥٥،ص٦/٦/١٩٦٥جلسة)٦-١٧٧٢(الجزء الثاني،الطعن رقم)١٩٦٥-١٩٥٥(سنوات



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

  اتمةـــخ
    

وب      ى أن العی تقرا عل د اس ضاء ق ھ والق ة أن الفق ذه الدراس لال ھ ن خ ضح م یت

ام            رار للنظ ة الق ي مخالف ل ف ي تتمث انون (الموضوعیة والت ي    ) الق أ ف وائح أو لخط أو الل

ب  تطبیقھ أو تأ  ویلھ أو إساءة استعمال السلطة ھي التي تصلح أساساً للتعویض عند ترت

واه     رار وفح ضمون الق ي م ؤثر ف وعیة ت وب الموض ك لأن العی ا وذل ن ورائھ ضرر م ال

  . وتجعلھ غیر قابل للتصحیح 

إذا أنھ أما بالنسبة للعیوب الشكلیة والإجرائیة فقد استقر الفقھ الإداري على 

بطلا     ب ال د نص یرت ال  وج ى إغف ة شكل   ن عل ین   أو أو مخالف دد؛ فیتع إجراء مح

رار،              بطلان الق م ب نص، والحك ذا ال م ھ ا  النزول على حك رر     أم د نص یق م یوج إذا ل

ى           ھ الإداري عل تقر الفق د اس البطلان في حالة إغفال أو مخالفة شكل أو إجراء معین؛ فق

ر   التفرقة بین الشكلیات والإجراءات الجوھریة، والشكلیات       ة، واعتب والإجراءات الثانوی

  . أن القرار الإداري یبطل في حالة إغفال الشكلیات والإجراءات الجوھریة

ي                ار الموضوعي ف ذ بالمعی د أخ سعودي ق كما یتضح أیضاً أن القضاء الإداري ال

ار         التفرقة بین الشكلیات والإجراءات الجوھریة والشكلیات والإجراءات الثانویة، والمعی

ضمون وفحوى               : والموضوعي ھ  ى م شكل والإجراء عل أثیر ال دى ت دأ م ذ بمب ذي یأخ ال

ي                شكلیات الت ت ال و روعی ایر ل ى نحو مغ رار عل دور الق القرار، بمعنى مدى إمكانیة ص

دم          ة ع ي حال ة وف أغفلتھا وخالفتھا الإدارة، ففي حالة الإیجاب نكون أمام شكلیة جوھری

  .الإیجاب نكون أما شكلیة ثانویة

ھذه الدراسة أن عیب عدم الاختصاص أو عیب الشكل الذي یعتور      ولقد أوضحت   

ر         ول غی اً للتعویض ق القرار الإداري فیؤدي إلى إلغائھ لا یصلح حتماً وبالضرورة أساس



 

 

 

 

 

 ٧٥٣

د      اة قواع صادر بمراع رار ال حة الق دى ص ھ م تثناء مرجع ھ اس رد علی ل ی مطلق،ب

سی   أ الج شكلیة،ومدى الخط ة ال راءات القانونی صاص والإج وب  الاخت ك العی م لتل

ویض     وز التع ھ لا یج ة أن دة العام دعي،كما أن القاع رراً للم ببت ض ة،والتي س الإجرائی

  .لمجرد مخالفة الإجراءات القانونیة الشكلیة التي لا تلحق بالمدعي ضرراً

كما بینت أن الخطأ المرفقي ھو الخطأ الذي ینسب فیھ الإھمال أو التقصیر المولد 

ى الإدارة العا ضرر إل ابعین    لل وظفین الت د الم ھ أح ام ب ھ،حتى وإن ق ق بذات ة أو المرف م

ة   رار الناجم ن الأض سؤولیتھا ع ھ م ب علی ذلك یترت ق أو الإدارة العامة،وب للمرف

صي      .وتحصیلھا عبء التعویض   ولقد تعددت المعاییر التي قیلت للتمییز بین الخطأ الشخ

  والخطأ المرفقي 

سعودي م       ضاء الإداري ال ین      وأما عن موقف الق ز ب ت للتمیی ي قیل اییر الت ن المع

اراً           ق معی م یعتن سعودي ل ضاء الإداري ال د أن الق الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  فنج

ذي       ار ال محدداً من المعاییر الفقھیة التي قیلت للتمییز بین نوعي الخطأ،فھو یطبق المعی

ة      ل حال ب مع ظروف ك م       .یتناس ذي ل صري وال ضاء الإداري الم ار الق ذلك س ق  وك  یعتن

ق        ده یطب وعي الخطأ،فنج ین ن ز ب ت للتمیی ي قیل ة الت اییر الفقھی ن المع دداً م اراً مح معی

  .المعاییر التي قیلت جمیعھا

ون             ى أن یك در التعویض عل ذي یق وأخیراً بینت ھذه الدراسة أن القاضي ھو ال

ى      در عل سب وأن یق التعویض كاملاً فیشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من ك

ى أن         ضرر عل أساس جسامة الضرر مراعیا في ذلك مدى إسھام المضرور في إحداث ال

  .یقدر التعویض یوم صدور الحكم بھ لا یوم وقوعھ

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٥٤

  قائمة المراجع
  

ًأولا
  :الكتب القانونية العامة والمتخصصة -

اھرة،دار         .د -١ د والإطلاق،الق ین التقیی إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،المسئولیة المدنیة ب

  .ھضة العربیة،دون تاریخ نشرالن

سیارات،رسالة      -٢ وادث ال ن ح ة ع سئولیة المدنی ن الم وقي،الإعفاء م راھیم الدس إب

  .م١٩٧٥دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة عین شمس،سنة

ى .د -٣ د عل راھیم محم رف .د،إب نعم ش د الم ر   ، عب ا غی ن أعمالھ ة ع سئولیة الدول م

 .١٩٩٩، ربیة دار النھضة الع،  القاھرة-قضاء التعویض -التعاقدیة 

  .م١٩٨٤أحمد أبو الوفا،أصول المحاكمات المدنیة،الدار الجامعیة،بیروت،سنة.د -٤

ضاء الإداري.د -٥ شامل   -إدوارد عید،الق ضاء ال وى الق ال ودع وى الإبط -دع

 .م١٩٧٥بیروت،مطبعة البیان،سنة

 .م١٩٩٩إعاد علي القیسي،القضاء الإداري وقضاء المظالم،عمان،دار وائل،سنة.د -٦

ة الن.د -٧ اریخ    أمین ة،دون ت كندریة،الدار الجامعی ات المدنیة،الإس ول المحاكم مر،أص

 .نشر

لان   .د -٨ د رس ور أحم ضاء الإداري ، أن یط الق اھرة  ، وس ة ، الق ضة العربی ، دار النھ

  .١٩٩٩سنة 

ضة     .د -٩ ة،القاھرة،دار النھ ر التعاقدی ة غی سؤولیة الدول د رسلان،م ور أحم أن

 .م١٩٨٢العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٥٥

شماو .د -١٠ راھیم الع ن إب سئولیة،   أیم ن الم ي م اء الجزئ ضرور والإعف  ي،فعل الم

  .دار النھضة العربیة،دون تاریخ نشر القاھرة،

، الریاض، لمملكة العربیة السعودیةالقانون الإداري في ا،جابر سعید حسن محمد .د -١١

  . ھـ١٤٢٨ / ١٤٢٧سنة ،دون ناشر

ضة   .د -١٢ اھرة،دار النھ ضاء الإداري،الق ام الق اري،قواعد وأحك فیق س ورجي ش ج

 .م٢٠٠٦لعربیة،سنةا

ضاء   .د -١٣ ال سلطاتھا،ق ن أعم ة ع سؤولیة الدول فیق ساري،م ورجي ش ج

 .م٢٠٠٢التعویض،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة

 .م١٩٨٤حاتم لبیب جبر،نظریة الخطأ المرفقي،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة.د -١٤

اھرة    .د -١٥ ة للالتزام،الق ة العام ل الأھواني،النظری دین كام سام ال ضة دار ا، ح لنھ

  .١٤٠،ص٢٠٠٧سنة ، العربیة 

ة    .د -١٦ لطة الإدارة التقدیریة،دراس ى س ضائیة عل ة الق دود الرقاب ید محمد،ح د س خال

 .م٢٠١٣مقارنة،القاھرة،دون ناشر،سنة.د

ویض   .د -١٧ ضاء التع ھ الشاعر،ق زي ط ر     "رم ا غی ن أعمالھ ة ع سؤولیة الدول م

 .٢٩٠م،ص١٩٩٠،القاھرة،سنة"التعاقدیة

ار،الوجیز  .د -١٨ د النج ي محم ضة    زك اھرة،دار النھ ضاء الإداري،الق ي الق  ف

  .١٠م،ص٢٠١٠العربیة،سنة

ضاء    .د -١٩ ام الق راءات أم ة والإج دعاوى الإداری ال الدین،ال امي جم س

 .م١٩٩١الإداري،الإسكندریة،منشأة المعارف،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

لیمان،.د -٢٠ د س امي حام ة،   س سؤولیة الإداری ال الم ي مج صي ف أ الشخ ة الخط  نظری

 .م١٩٨٨سنةدار النھضة العربیة، القاھرة،

 .م١٩٧٢سعاد الشرقاوي،المسؤولیة الإداریة،القاھرة،دار المعارف،سنة.د -٢١

اوي .د -٢٢ د الطم لیمان محم ضاء الإداري، س ي   -الق ن ف رق الطع ویض وط ضاء التع ق

 .١٩٧٧سنة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، الأحكام 

ة          ،سلیمان مرقس .د -٢٣ بلاد العربی ات ال ي تقنین ة ف اھرة ، المسئولیة المدنی د   ، الق معھ

  .١٩٧٧سنة ، البحوث والدراسات العربیة 

ضة   .د -٢٤ ة،القاھرة،دار النھ ة مقارن اطر،القرار الإداري،دراس ف خ ریف یوس ش

 .م٢٠٠٩العربیة،سنة

املات        ،الشھابي إبراھیم الشرقاوي .د -٢٥ انون المع ي ق ة ف ر الإرادی زام غی صادر الالت م

  .٢٠١٣سنة ، الآفاق المشرقة ناشرون،الشارقة، المدنیة الإماراتي

صلاح أحمد السید جودة،العیوب الشكلیة والموضوعیة للقرارات الإداریة،دراسة .د -٢٦

 .م٢٠١١مقارنة بالشریعة الإسلامیة،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة

شریع            .د -٢٧ ي الت ة ف رارات الإداری ة للق ة العام طارق عبد الرؤوف صالح رزق،النظری

 .م٢٠١٤الكویتي،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة

ان،دار   .د -٢٨ اء موظفیھا،عم ن أخط ة ع ة للدول سؤولیة المدنی د الطائي،الم ادل أحم ع

 .م١٩٩١الثقافة للنشر والتوزیع،سنة

زة    .د -٢٩ ا دراسة        ،عبد الرحمن علي حم سئولیة عنھ ة والم ر المألوف ضار الجوار غی م

دني        انون الم اھرة ،مقارنة بین الفقھ الإسلامي والق ة    ،الق ضة العربی نة  ، دار النھ س

٢٠٠٦. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

ة   .د -٣٠ صرفاتھا القانونی ن ت سؤولیة الإدارة ع نعم خلیفة،م د الم ز عب د العزی  ، عب

 .م٢٠٠٧دار الفكر الجامعي،سنة الإسكندریة،

اھرة  ،تحدید الخطأ التقصیري كأساس للمسئولیة  ،عبد الفتاح عبد الباقي   .د -٣١ دار ، الق

  .م٢٠٠٢، النھضة العربیة

 .٢٠٠٢عربیة،سنة عبد االله حنفي،قضاء التعویض،القاھرة،دار النھضة ال.د -٣٢

ضارة،عمان،دار    .د -٣٣ ا ال ن أعمالھ ة ع سؤولیة الإدارة العام ار شطناوي،م ي خط عل

 .م٢٠٠٨وائل للنشر والتوزیع،سنة

ات  ،بن عكنون،عمار عوابدي،نظریة المسؤولیة الإداریة،الجزائر  .د -٣٤ دیوان المطبوع

 .٢٠٠٤سنة، الجامعیة 

ة  .د -٣٥ ان،دار الثقاف ضاء الإداري،عم د الشوبكي،الق ر محم شر عم  للن

 .م٢٠٠١والتوزیع،سنة

صل،د .د -٣٦ ازي فی اد  .غ ة الإرش ضاء الإداري،بغداد،مطبع دنان عبید،الق ، ع

 .م٢٠١٣سنة

 .م٢٠٠٠فؤاد العطار،القضاء الإداري،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة.د -٣٧

ضرور       .د -٣٨ فایز أحمد عبد الرحمن،المسئولیتان العقدیة والتقصیریة ومدى أحقیة الم

 .م٢٠٠٦ینھما،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنةفي الجمع أو الخیرة ب

ان،دار       .د -٣٩ ة والتطبیق،عم ین النظری ضاء الإداري ب و العثم،الق ریم أب د الك د عب فھ

 .م٢٠٠٥الثقافة للنشر والتوزیع،سنة

 . م١٩٩٩ماجد راغب الحلو،الدعوى الإداریة،الإسكندریة،منشأة المعارف،سنة.د -٤٠



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

ضاء الإداري،الإس  . د -٤١ ب الحلو،الق د راغ ات ماج كندریة،دار المطبوع

 .٣٥١م،ص١٩٨٨الجامعیة،سنة

ة     .د -٤٢ ة القانون،جامع ضاء الإداري،كلی ضاء الإداري،الق و راضي،الق ازن لیل م

 .م٢٠١٠دھوك،مطبعة جامعة دھوك،سنة

ضاء     .د -٤٣ ر التعاقدیة،ق ا غی ن أعمالھ ة ع سؤولیة الدول دحت النھري،م دي م مج

 .م١٩٩٧التعویض،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة

 .٢٦٢م،ص١٩٩٢سن خلیل،قضاء الإلغاء والتعویض،والإسكندریة،سنةمح.د -٤٤

وقي.د -٤٥ راھیم الدس د إب وادث  ،محم ن ح ة ع ابة الناتج اة والإص ویض الوف تع

  .٢٠٠٦سنة،دون ناشر ،القاھرة،السیارات

سة        .د -٤٦ أ والضرر،الإسكندریة،مؤس ین الخط محمد إبراھیم دسوقي،تقدیر التعویض ب

 .لتوزیع،بدون تاریخالثقافة الجامعیة للطبع والنشر وا

 .محمد الشافعي،القضاء الإداري،الزقازیق،مكتبة النصر،دون تاریخ نشر.د -٤٧

ر    .د -٤٨ كندریة،دار الفك ضاء الكامل،الإس ة والق سؤولیة الإداری ور حمادة،الم د أن محم

 .م٢٠٠٦الجامعي،سنة

ال .د -٤٩ د الع سین عب د ح ر ،محم ضرر المتغی ن ال ویض ع دیر التع ة ،تق ة تحلیلی دراس

  .٢٠٠٨سنة ، دار النھضة العربیة ،ةالقاھر،مقارنة

ة     .د -٥٠ اھرة،دار الثقاف ال الإدارة،الق ضاء لأعم ة الق و زید،رقاب د أب د الحمی د عب محم

 .م١٩٨٦العربیة،سنة

ر         .د -٥١ اھرة،دار الفك ي دعوى الإلغاء،الق محمد عبد السلام مخلص،نظریة المصلحة ف

 .م١٩٨١العربي،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

ره ع   .د -٥٢ ضرور وأث سین،خطأ الم اھر ح د الظ د عب سئولیة،القاھرة،دار  محم ى الم ل

  .م٢٠٠٧النھضة العربیة،سنة

سعودیة،    .د -٥٣ ة ال ة العربی ي المملك ة ف رارات الإداری سنارى، الق ال ال د الع د عب محم

  .  ھـ١٤١٤معھد الإدارة العامة، سنة: الریاض

ف. د -٥٤ د اللطی د عب ضاء الإداري، محم انون الق اھرة ، ق ة ، الق ضة العربی ، دار النھ

  .٢٠٠٤سنة 

ر   -قضاء التعویض   ، بد الواحد الجمیلي    محمد ع .د -٥٥ ا غی مسئولیة الدولة عن أعمالھ

  .١٩٩٩سنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، التعاقدیة 

 .م٢٠٠٦محمود الكیلاني،شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة،سنة.د -٥٦

ي، .د -٥٧ ر العرب ة،القاھرة،دار الفك سؤولیة الإداری ة الم ود حلمي،نظری  محم

 .م١٩٨٣سنة

صط.د -٥٨ ارف،   م شأة المع ضاء الإداري،الإسكندریة،من د فھمي،الق و زی  فى أب

 .م١٩٧٩سنة

ر  .د -٥٩ كندریة،دار الفك ة وصیغھا،الإس ویض الإداری اوى التع د التواب،دع وض عب مع

 .م١٩٩٨الجامعي،سنة

ة     .د -٦٠ ضائي،عمان،دار الثقاف یم الق ة والتنظ ات المدنی ضاة،أصول المحاكم ح الق مفل

 .م٢٠٠٨للنشر والتوزیع،سنة

دو.د -٦١ ة    مم رار التدخین،دراس ن أض ویض ع ي مبروك،التع د عل ح محم

  .م٢٠٠٢مقارنة،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

فتحي فكري،الدعاوى الإداریة والدستوریة،القاھرة،دار .نبیلة عبد الحلیم كامل،د. د -٦٢

 .م٢٠٠٠النھضة العربیة،سنة

 .م٢٠٠٢ةنواف كنعان،القضاء الإداري،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،سن.د -٦٣

  .م١٩٨٦وجدي راغب،مبادئ القضاء المدني،القاھرة،دار الفكر العربي،سنة. د -٦٤

َثانيا
 :المقالات والأبحاث-

رار الإداري  -١ ة،عیوب الق د ھنی سلطة -أحمی اوز ال الات تج دى -ح ة المنت ،مجل

  .٢٠١١الجزائر،العدد الخامس،سنة-بسكرة-القانوني،جامعة محمد خیضر

سویلمیین وآخرو  .د -٢ ود ال فاء محم رار الإداري،   ص ي الق ره ف شكل وأث ب ال  ن،عی

د          ة الیرموك،المجل ة القانون،جامع شریعة والقانون،كلی وم ال ق  ٤٠دراسات عل ،ملح

 ١٠١٢م،ص٢٠١٣،سنة١رقم

ة           .د -٣ ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ رارات الإداری على شفیق على صالح، دعوى إلغاء الق

سنة الث  ، ٧٥العدد،مجلة الإدارة العامة    ، العربیة السعودیة  و      ال ین، یولی ة والثلاث انی

  .٥٦ م، ص١٩٩٢

ة           .د -٤ سئولیة المدنیة،مجل ن الم اء م سبب للإعف محمد شتا أبو سعد،خطأ المضرور ك

  .١٢١م،ص١٩٨٤،ینایر سنة٣٩٥،العدد٧٥مصر المعاصرة،السنة


